
  1الترجمة الكاملة للنص الفرنسي من دستور" بلجیكا الفیدرالیة
 

ناتھا وأرضھا: الباب الأول ّ   بلجیكا الفدرالیة ، مكو
  
  :بلجیكا دولة فیدرالیة تتكون من وحدات وأقالیم.  1المادة 

  یة. : تتكون بلجیكا من ثلاث وحدات ؛ الوحدة الفرنسیة ، الوحدة الفلامندیة والوحدة الجرمان 2المادة 
  وأقلیم بروكسیل.  نیة، الأقلیم الفلام والونیة: تتكون بلجیكا من ثلاثة أقالیم ؛ الأقلیم ال 3المادة 
: تتكون بلجیكا من أربع مناطق لغویة ؛ منطقة اللغة الفرنسیة ، منطقة اللغة الھولندیة ، منطقة بروكسیل  4المادة 

  العاصمة مزدوجة اللغة ومنطقة اللغة الألمانیة. 
ً من ھذه المناطق اللغویة. ك ل جزءا ّ   ل وحدة " إداریة" للمملكة تشك

 ٍ یھ بأغلبیة الأصوات لكل وحدة لغویة ولكل ّ ّ بقانون یتم تبن لا یمكن تغییر أو تعدیل حدود المناطق اللغویة الأربع إلا
المعبّرة في  من المجالس . على شرط أن تجتمع أغلبیة أعضاء كل وحدة بحیث یصل مجموع الأصوات الإیجابیة

  وحدتین لغویتین إلى نسبة الثلثین. 
  :یتكون أقلیم فالون من المقاطعات التالیة : بارباند فالون ، ھینو ، لییج ، لوكسمبورغ ونامور .  5المادة 

ّف أقلیم الفلاماند من المقاطعات التالیة: أنفیر ، بارباند فلاماند ، فلاندر الغربیة ، فلاندر الشرقیة ولیمب   ورغ. یتأل
  تقسم الأراضي، إذا إستدعت الضرورة وبموجب القانون ، إلى عدد أكبر من المناطق. 

ً من السلطة التنفیذیة الفدرالیة  د إقتطاع أجزاء من الأراضي في المقاطعة ، بسحبھا مباشرة ّ ّي قانون یحد ویمكن تبن
  وإخضاعھا لوضع خاص. 

ً للأغلبیة المذكورة ف   ي الفقرة الأخیرة من المادة الرابعة. یجب تشریع ھذا القانون وفقا
ّ بمقتضى القانون.  6المادة    : لا یجوز تجزئة المقاطعات إلا
ّ بمقتضى القانون.  7المادة    : لا یمكن تغییر أو تعدیل حدود الدولة أوالمقاطعات والمدن إلا

  
  وقھمالبلجیكیّون وحق: الباب الثاني                                             

دة في القانون المدني.  8المادة  ّ ً للأحكام المحد   : یتم إكتساب الجنسیة البلجیكیة والإحتفاظ بھا أو إسقاطھا طبقا
د الشروط الضروریة لممارسة  ّ ة بالحقوق السیاسیة ھي التي تحد ُخرى الخاصّ ً عن ذلك ، فالدستور والقوانین الأ فضلا

  ھذه الحقوق. 
ً للفقرة  ً یمكن ل 2إستثناءا ّحاد الأوروبي من غیر البلجیكیین بحق التصویت وفقا لقانون أن یسمح لمواطني الإت

  للإلتزامات الدولیة. 
ّحاد  یجوز تعمیم حق التصویت في الفقرة السابقة بقانون لجمیع المقیمین في بلجیكا والذین لا ینتمون إلى الإت

فق ع ّ دة بالقانون المت ّ   لیھ. الأوروبي حسب الشروط والكیفیة المحد
  نص مؤقت 
(--------)  

  .  2001لایجوز العمل بالفقرة الرابعة من القانون المعني قبل كانون الثاني من عام 
ّحادیة.  : 9المادة    یتم منح الجنسیة من قبل السلطة التشریعیة الإت
  :لا تمییز ولا أفضلیة في الدولة .  10المادة 

دھم الترشیح للوظائف المدنیة والعسكریة ما عدا الإستثناءات التي البلجیكیون سواسیة أمام القانون ویحق لھم لوح
رھا القانون .  ّ   یمكن أن یقر

  ضمان المساواة بین النساء والرجال . 
: یجب ضمان عدم التمییز في الإستمتاع بالحقوق والحریات المُعترفة للبلجیكیین. ولأجل ذلك فالقانون  11المادة 

ّیات العقائدیة والفلسفیة. والمرسوم یكفلان ، بشكل خاص    ، حقوق وحریات الأقل
ر :یكفل القانون أو المرسوم أو ما ورد في أحكام المادة  11المادة  مبدأ المساواة بین النساء والرجال في  134مكرّ

ّز ، بشكل خاص، على حقوقھم المتماثلة في الترشیح للمناصب الإنتخابیة والشعبیة.    ممارسة حقوقھم وحریاتھم ویرك
                                                

ل دستور لبلجیكا في عام  - 1 ّ ت إلى تعدیل دستورها في عام  1831تم تشریع أو ّ م  للإبقاء  1993م فأصبحت بموجبه دولة ملكیة وراثیة  إضطر
  على كیانها المتكون من ثلاث قومیات (الفرنسیة ، الجیرمانیة والنیرلاندیة) وللإحتفاظ بوحدة أراضیها 

  



ً من جنس مختلف.    مجلس الوزراء وحكومات الوحدة والأقلیم تضم أفرادا
م القانون أو المرسوم أو ما ورد في أحكام المادة  ّ مشاركة أفراد من جنس مختلف ضمن النیابات الدائمیة  134ینظ

یة والبلدیة و لمجالس المساعدة الإجتماعیة ولأعضاء المك ّ عات المحل اتب الدائمة في لمجالس المقاطعات و للمجمّ
مراكز المساعدة الإجتماعیة العامة أو لأعضاء الھیئات التنفیذیة في أي جھاز أقلیمي آخر بین المقاطعات وبین 

منھا.  ِ   البلدات أو ض
ى في المادة  ّ توخ ُطبّق الفقرة السابقة حینما یدعو القانون أو المرسوم أو الھدف المُ باشر  134لا ت إلى تنظیم إنتخاب مُ

اب  ّ دائمیین لمجالس المقاطعة و للعمدات و لأعضاء مجلس المساعدة الإجتماعیة ولأعضاء المكاتب الدائمة في لنو
مراكز المساعدة الإجتماعیة العامة أو لأعضاء الھیئات التنفیذیة في أي جھاز أقلیمي آخر بین المقاطعات وبین 

منھا.  ِ   البلدات أو ض
  : الحریة الشخصیة مُصانة.  12المادة 

ً لمایقتضیھ القانون . لا  دة ووفقا ّ ّ في حالات محد   یجوز ملاحقة أحد إلا
ر من الحاكم یتم تبلیغھ عند التوقیف أو  ّ بر ّ بأمر مُ ما عدا حالة التلبّس بالجرم المشھود لا یجوز القبض على أحد إلا

  ساعة.  24بعد ذلك ب
ّ رغبتھ ، عن الحاكم الذي 13المادة  ل، ضد َ یَّن لھ من قبل القانون .  : لا یمكن لأحد أن یُعز َ   یُع
ّ بمقتضى القانون.  14المادة    :لا یجوز فرض عقوبة أو تطبیقھا إلا
ّ حسب ما یقتضیھ القانون.  15المادة    : لا یجوز إنتھاك حرمة المسكن إلا
ّ لمقتضیات النفع العام وفي الحالات وبالكیف 16المادة  ة إلا یة المنصوص : لا یجوز الإستیلاء على الملكیة الخاصّ

  علیھا في القانون وذلك بعد تعویض مسبق وعادل. 
  : لایجوز الإستیلاء على الملكیات.  17المادة 
.  18المادة  ً لغى عقوبة الحرمان من الحقوق المدنیة ولا یجوز إعادة العمل بھا مُستقبلا ُ   : ت
ُكفل حریة العبادات وممارستھا العامة وحریة التعبیر عن الأ 19المادة  ّ في حالة قمع : ت فكار في كافة الأمور إلا

  الجرائم المُرتكبة أثناء ممارسة ھذه الحریات. 
ّ شكل كان بالمشاركة في ممارسة شعائر دینیة ولا یمكن إرغامھ بالتوقف  20المادة  : لا یجوز إلزام شخص وبأي

  عن العمل. 
ل في ترشیح أو في تعیین رجال أيّ  21المادة  ّ ٍ كان ولا بمنع ھؤلاء في مراسلة مرؤوسیھم  : لا یحق للدولة التدخ دین

أو في الإعلان عن أعمالھم ، ما عدا ، في الحالة الأخیرة ، التي تخص المسؤولیة الإعتیادیة في مجال الصحافة 
  والنشر 

جد.  ُ ّ في الحالات التي یستثنیھا القانون إن و ً بركة الكنیسة إلا   الزواج المدني یسبق دائما
دة بالقانون.  : لكل 22المادة  ّ ة والعائلیة ، ماعدا في الحالات والشروط المُحد   فرد الحق في إحترام حیاتھ الخاصّ

  حمایة ھذا الحق.  134یكفل القانون أو المرسوم أو ما ورد في أحكام المادة 
ر : لكل طفل الحق في إحترام سلامتھ الأخلاقیة والجسدیة والنفسیة والجنسیة.  22المادة    مكرّ
  حمایة ھذا الحق.  134لقانون أو المرسوم أو ما ورد في أحكام المادة یكفل ا
ً مع الكرامة الإنسانیة.  23المادة    : لكل فرد الحق في تسییر حیاتھ إنسجاما

ى في المادة  ّ ً للإلتزامات المترتبة على ذلك ، یكفل القانون أو المرسوم أو الھدف المتوخ الحقوق الإقتصادیة  134وفقا
د شروط ممارستھا. والإجتماع ّ   یة والثقافیة ویحد

  تتضمّن ھذه الحقوق بصورة خاصة : 
الحق في العمل وفي حریة الإختیار لنشاط مھني ذي مستوى ثابت وعال في إطار السیاسة العامة للخدمة والحق  -1

ُجرة وكذلك في الحصول على المعلومات والخدمات الإستشاریة وا ّر شروط عادلة للعمل والأ لمشاركة في في توف
  المفاوضات. 

  الحق في الضمان الإجتماعي والحمایة الصحیة والمساعدة الإجتماعیة والطبیة والقانونیة.  -2
  الحق في مسكن لائق.  -3
  الحق في حمایة بیئة سلیمة وصیانتھا.  -4
  الحق في الرعایة الثقافیة والإجتماعیة.  -5

ل . الحریة في التعلی 24المادة  ّ ّ بقانون أو : البند الأو م ؛ یُمنع إصدار أي تدبیر إحترازي ولا عقاب للجرائم إلا
  بمرسوم . 

ین  َ ر للأبو   تكفل الوحدة الإجتماعیة الإختیار الحُ
. وتتضمن الحیادیة ، بشكل خاص ، إحترام المعتقدات الفلسفیة والأیدیولوجیة أو  ً ً حیادیا م الوحدة الإجتماعیة تعلیما ّ تنظ



 ُ   مور والتلامیذ. الدینیة لأولیاء الأ
على المدارس التي تشرف علیھا السلطات العامة توفیر الإختیار لتلامیذھا في التعلیم ، إلى نھایة مرحلة الدراسة 

  الإلزامیة ، بین أحد الأدیان السماویة المُعترف بھا أو المعتقد العلماني. 
مة ، منح صلا ِّ حیاتھا إلى جھاز ذاتي مستقل واحد أو أكثر فلا البند الثاني . إذا أرادت وحدة إجتماعیة ، كسلطة منظ

عبّرة.  اه أكثریة الثلثین من الأصوات المُ ّ ّ بمرسوم تتبن   یمكن أن یتم ذلك إلا
  البند الثالث . لكل فرد الحق في التعلیم ضمن إطار إحترام الحریات والحقوق الأساسیة. 

انیة في مرحلة الدراسة الإلزامیة.  ّ   الدراسة مج
  لخاضعین لفترة الدراسة الإلزامیة الحق في تربیة أخلاقیة أو دینیة على نفقة الوحدة الإجتماعیة . للتلامیذ ا

ّھم متساوون أمام  سة التعلیمیة ، كل مو المؤسّ َ مور والھیئة التعلیمیة ومستخد ُ البند الرابع . التلامیذ أو الطلاب وأولیاء الأ
ة القانون أو المرسوم . یأخذ القانون أو المرسوم  بنظر الإعتبار الفوارق الموضوعیة ولا سیّما الممیزات الخاصّ
ة لھا.  ر معالجة خاصّ ّ   للسلطة المنظمة التي تبر

  البند الخامس . التنظیم والإعتراف أوالإعانة المالیة للتعلیم من قبل الوحدة الإجتماعیة یتم بقانون أو بمرسوم. 
ة ، لا یجوز تقییدھا بأیّ  25المادة  ّ ّاب أوالناشرین أوأصحاب :الصحافة حر ت ُ ة رقابة ولا یمكن فرض أیّة كفالة على الك

  المطابع. 
ً ویسكن بلجیكا.  ّف معروفا   لا یجوز ملاحقة الناشر أو دار الطباعة أو الموزع إذا كان المؤل

  
ً للقوا 26المادة  ً بلا سلاح ودون إستحصال موافقة مسبقة ، طبقا م : للبلجیكیین الحق في التجمّع سلمیا ِّ نین التي تنظ

  ممارسة ھذا الحق . 
ً إلى قوانین الأمن العام.  ة (في الھواء الطلق) الخاضعة كلیا ً على التجمّعات العامّ   لا ینطبق ھذا النص مطلقا

  :للبلجیكیین الحق في الإنتماء إلى الجمعیات ، ولا یجوز إخضاع ھذا الحق إلى أي إجراء إحترازي.  27المادة 
َعة من شخص واحد أو أكثرإلى السطات العامة. : لكل  28المادة    فرد الحق في توجیھ طلبات موق

لة الحق لوحدھا توجیھ طلبات جماعیة.  َّ ك َ   للسلطات المش
رمة سریة الرسائل.  29المادة    : لایجوز إنتھاك حُ

عة في البرید.  َّ یة الرسائل المُود ّ د القانون الجھة المسؤولة عن إنتھاك حرمة سر ّ   یحد
ّ بقانون وفي أعمال السلطة  30 المادة لة في بلجیكا إختیاري ؛لا یمكن تنظیم ممارستھا إلا َ تداو : إستخدام اللغات المُ

  العامة والشؤون القضائیة ولیس غیرھا. 
في الدولة في ممارساتھم الإداریة عدا ما یخص  31المادة  ّ : لا ضرورة في الحصول على إذن مُسبق لملاحقة موظ

  حكومات الوحدة والاقلیم. الوزراء وأعضاء 
لاع على أیّة وثیقة إداریة والحصول على نسخة منھا ماعدا في الحالات  32المادة  ّ : لكل فرد الحق في الإط

  .  134والشروط المثبَّتة في القانون والمرسوم أو القاعدة المنصوص علیھا في المادة 
  

   السلطات: الثالثالباب                                               
مّة مصدرالسلطات.  33المادة  ُ   : الأ

د في الدستور.  ّ د َ ح س السلطات بالاسلوب المُ َ ُمار   ت
ً لإتفاقیة معیّنة أو لقانون.  34المادة  سات القانون الدولي العام وفقا سة من مؤسّ دة إلى مؤسّ ّ   : یمكن إسناد سلطات محد
ً في الدستور أوالقوانین  : لا صلاحیات للسلطة الفیدرالیة إلاّ  35المادة  مور المنصوص علیھا صراحة ُ في الأ

  الصادرة بموجبھ. 
دة  ّ ً للصیغ والشروط المُحد ُخرى وفقا الوحدات أو الأقالیم ، كلّ في مجال إختصاصھا ، لھا الصلاحیة في الشؤون الأ

ّي ھذا القانون بالأغلبیة المنصوص علیھا في الفقرة الأخ   یرة من المادة الرابعة. بالقانون. على أن یتم تبن
) --------------------- (  

ً من قبل الملك ومجلس النواب ومجلس الشیوخ.  36المادة  ُمارس السلطة التشریعیة الفیدرالیة جماعیا   : ت
دھا الدستور.  37المادة  ّ   : السلطة التنفیذیة الفیدرالیة من صلاحیة الملك كما یحد
دھا الدستور أو القوانین الصادرة بموجبھ.  : لكل وحدة صلاحیات خاصة 38المادة  ّ   یحد
لھا  39المادة  ّ : یمنح القانون ، ضمن النطاق وفي الحدود التي یرسمھا ، صلاحیات للأجھزة الأقلیمیة التي یشك

دھا ماعدا تلك التي تنص علیھا المواد  ّ ّفة من ممثلین مُنتخبین لتنظیم الشؤون التي یحد ل َ إلى  127ومن  30والمؤ
ّي ھذا القانون بأغلبیة الأصوات المنصوص علیھا في الفقرة الأخیرة من المادة الرابعة.  129   . على أن یتم تبن
س السلطة القضائیة من قبل المحاكم ( المحاكم البدائیة والإستئنافیة ومحكمة التمییز) .  40المادة  َ مار ُ   : ت



فذ القرارات والأحكام بإسم الملك.  َّ ن ُ   ت
ة للوحدات والأقالیم عن طریق مجالسھا.  : وفقاً  41المادة    للمباديء المثبّتة في الدستور، تتم تسویة المصالح الخاصّ

ّق بمصالح الوحدات  د القانون الصلاحیات وقواعد العمل واسلوب إنتخاب الأجھزة الأقلیمیة لحل الأمور التي تتعل ّ یحد
  فیما بینھا. 

) -------------------- (  
      

ل                                    ّ ّحادیة)  : الفصل الأو   المجالس الفیدرالیة (الإت
مّة ولیس ناخبیھم فقط.  42المادة  ُ لون الأ ّ   : أعضاء المجلسین یمث
بین في كل مجلس إلى المجموعة  43المادة  َ نتخ ع الأعضاء المُ ّ رة في الدستور ، یتوز ّ . بالنسبة للحالات المقر ً : أولا

د في القانون. اللغویة الفرنسی ّ   ة والمجموعة اللغویة النیرلاندیة وبالاسلوب المحد
ل أعضاء مجلس الشیوخ المذكورین في الفقرات  ّ . یشك ً ل للمادة  7ْ و  4ْ ،  2ْثانیا ّ مجموعة اللغة  67 من البند الأو

ل أعضاء مجلس الشیوخ المذكورین في الفقرات  ّ ل للمادة   من البند 6ْ و  3ْ،  ْ 1الفرنسیة للمجلس ویشك ّ  67الأو
  مجموعة اللغة النیرلاندیة لھ. 

ّ إذا  44المادة  : تجتمع المجالس بكامل حقوقھا القانونیة في ثلاثاء الاسبوع الثاني لشھر تشرین الأول لكل عام إلا
ٍ من الملك.    سبق وأن إجتمعت قبل ذلك بأمر

ة لا تقل عن أربعین ی ّ ً في كل سنة. على المجالس الإستمرار في إجتماعاتھا لمد   وما
  یعلن الملك إختتام الدورة. 

  للملك الحق في إستدعاء المجالس لأیّة دورة إستثنائیة. 
ً ولایجوز تكرار المحاولة في  45المادة  ً كاملا : بإمكان الملك تأجیل الدورة ولكن لا یمكن أن یتجاوز التأجیل شھرا

  نفس الدورة بدون موافقة المجالس. 
ّ إذا بادر ھذا الأخیر وبالأغلبیة المطلقة لأعضاءه : : لا یجو 46المادة    ز للملك حل مجلس النواب إلا

ّح جدید لرئاسة الوزراء خلال ثلاثة أیّام  1ْ  برفض منح ثقتھ للحكومة الفیدرالیة ولا یقترح على الملك تسمیة مرش
ً من یوم رفضھ .    إعتبارا

رة بحجب الثقة عن الحكومة الفید 2ْ ّ ّي مذك ّح جدید  أو بتبن رالیة ولا یقترح في ذات الوقت على الملك تسمیة مرش
  لرئاسة الوزراء . 

ّ بعد مضي  رات منح الثقة أو حجبھا إلا ّ   ساعة على طرحھا.  48لا یمكن التصویت على مذك
   إضافة إلى ذلك ، إذا إستقالت الحكومة الفیدرالیة یحق للملك حل مجلس النواب ولكن بعد موافقة أغلبیة أعضائھ.

  یؤدّي حل مجلس النواب إلى حل مجلس الشیوخ. 
ً وإستدعاء المجالس بعد شھرین.    یحتوي قرار حل المجلس عملیة إستفتاء الناخبین بعد أربعین یوما

  : تكون جلسات المجالس علنیة.  47المادة 
ً على مقترح رئیسھ أو عشرة من أعضاءه یة بناءا ّ ل لنفسھ لجنة سر ّ ّ كل مجلس یشك   . مع ذلك فأن
ً حول نفس الموضوع بالأغلبیة المطلقة إذا إستوجب الأمر ذلك.  ر إستئناف الجلسة علنیا ّ   ویقر

ة نیابة أعضائھ ویحكم في الإعتراضات المرفوعة إلیھ بھذا الشأن.  48المادة  ّ   : كل مجلس یحقق في صح
  : لا تجوز العضویة في المجلسین في آن واحد.  49المادة 
ً یتوقف ھذا الأخیر عن تمثیل مقعده حال موافقتھ ویستعید  : عند تعیین 50المادة  الملك لأحد أعضاء المجلسین وزیرا

د القانون كیفیة تعیین بدیل لھ في المجلس المعني.  ّ ّھ بعد إقالتھ من قبل الملك من الوظیفة الوزاریة. ویحد   حق
ً : عند تعیین الحكومة الفیدرالیة لأحد أعضاء المجلسین في أیّ  51المادة  ة وظیفة غیر وزاریة یتقاضى بموجبھا أجرا

ّ بعد إجراء إنتخابات جدیدة.  ّھ إلا قف عن تمثیل مقعده حال موافقتھ ولا یستعید حق ّ   سیتو
اب رؤساء وتشكیل مكتب لھ.  52المادة  ّ   : في كل دورة برلمانیة ، یقوم كل مجلس بتعیین رئیس ونو
ّخاذ كل القرارات بألاغلبیة 53المادة  ده نظام المجالس بخصوص  :یتم إت ّ المطلقة للأصوات بإستثناء ما یحد

  الإنتخابات والترشیحات. 
ّخاذ القرار فیھ.    في حالة تعادل الأصوات یتم رفض المقترح المعروض لإت

ّ عند إجتماع أغلبیة أعضائھ.  ّ قرار إلا ّخاذ أي   لا یجوز للمجلسین إت
ّعة من  :بإستثناء المیزانیات وكذلك القوانین 54المادة  لة وموق ّ رة معل ّ ة ، یمكن لأیة مذك التي تستوجب أغلبیة خاصّ

قبل ما لایقل عن ثلاثة أرباع أعضاء إحدى المجموعات اللغویة والمودعة بعد طرح مشروع أو مقترح قانون ما 
ً بعلاقات الوحدات فیما بی ً خطیرا ا   نھا. وقبل التصویت النھائي علیھ في الجلسة العلنیة أن تعتبر نصوصھ مسّ

ّل خلال  رة إلى مجلس الوزراء الذي یعطي رأیھ المعل ّ ّق الإجراءات البرلمانیة وتحال المذك في ھذه الحالة ، ستعل



ً على مقترح مجلس الوزراء أوعلى مشروع القانون  ً ویدعو المجلس البرلماني المعني لإبداء رأیھ سواءا ثلاثین یوما
  الذي ربّما تم تعدیلھ. 
ة واحدة تجاه نفس مشروع أو مقترح القانون.  لا یمكن لأعضاء أیة ّ ّ لمر   مجموعة لغویة ممارسة ھذا الإجراء إلا

ُجرى الإنتخابات والترشیحات  55المادة  ً وت ت كافة القوانین إسمیا َّ و ُصَ ً ؛ ت ً أو اسمیا ً أو وقوفا : یتم التصویت جلوسا
ي.    النیابیة بالإقتراع السرّ

  یام بالتحقیق . : لكل مجلس الحق في الق 56المادة 
  : یُمنع تقدیم الطلبات ، بصفة شخصیة ، إلى المجلسین.  57المادة 

ّما إستدعاھم  یحق لكل مجلس تحویل الطلبات المرفوعة إلیھ إلى الوزراء. وعلى الوزراء توضیح محتویاتھا كل
  المجلس البرلماني. 

ھ بسبب التعبیر عن آرائھ أوالتصویت على : لا یمكن ملاحقة أي عضو من أعضاء المجلسین أو محاسبت 58المادة 
  مقترح ما خلال ممارستھ لوظائفھ البرلمانیة. 

: ما عدا في حالة التلبّس بالجرم المشھود ، لا یجوز، خلال إنعقاد الدورة البرلمانیة ، معاقبة أي عضو من  59المادة 
ً وبشكل مباشر أمام محكمة (ج ّ بموافقة أعضاء المجلسین كطرده أو ملاحقتھ جنائیا نائیة أو إستئنافیة) أو توقیفھ إلا

ل عضویتھ.  ّ   المجلس الذي یمث
ّي  ّخاذ أیّة إجراءات قسریة تؤد ما عدا في حالة التلبّس بالجرم المشھود ، لا یجوز ، خلال إنعقاد الدورة البرلمانیة ، إت

ّ إذا تم ذلك ل حاكم ضد أحد أعضاء المجلسین في القضایا الجنائیة إلا ّ ل للمحكمة  إلى تدخ ّ من قبل الرئیس الأو
ّغ رئیس المجلس المعني بھذا القرار.    الإستئنافیة وبطلب من القاضي المختص. ویبل

لھ.  ّ ّ بحضور رئیس المجلس المعني أو من یمث ي أو الحجز بمقتضى الفقرة السابقة إلا   لا یجوز القیام بإجراءات التحرّ
ّخاذ الإجراءات العقابیة ضد خلال إنعقاد الدورة البرلمانیة ،لا یحق لغیر ین إت في النیابة العامة والوكلاء المختصّ ّ موظ

ٍّ من أعضاء المجلسین.    أي
ل عضویتھ بتعلیق  ّ خلال إنعقاد الدورة البرلمانیة ، یجوز لأي عضو من المجلسین تقدیم طلب إلى المجلس الذي یمث

ه وفي كل مراحل التحقیق ولكن بشرط أن  ّ تتم موافقة المجلس المعني بأغلبیة ثلثي الأصوات االملاحقة القضائیة ضد
  المعبّرة 

خلال إنعقاد الدورة ، یتم تعلیق محاكمة أي عضو من المجلسین أو ملاحقتھ أمام المحكمة(الجنائیة أو الإستئنافیة) 
ل عضویتھ .  ّ ً على طلب المجلس الذي یمث   بناءا

ً لنظامھ الداخلي طریق 60المادة  د كل مجلس وفقا ّ   ة ممارسة مھامھ . : یحد
       

ل                                                 ّ اب : الفرع الأو ّ   مجلس النو
اب مباشرة من قبل المواطنین الذین بلغوا الثامنة عشر من العمر، ولا  61المادة  ّ :یتم إنتخاب ممثلي مجلس النو

  یشملھم إحدى الحالات التي یستثنیھا القانون. 
  ب صوت واحد. لكلّ ناخ
م القانون تشكیل الھیئات الإنتخابیة.  62المادة  ّ   : ینظ

د في القانون.  ّ   تتم الإنتخابات بنظام التمثیل النسبي المحد
دھا القانون.  ّ ي ویتم في الوحدة الإداریة ، عدا الإستثناءات التي یحد   یكون الإقتراع إجباري وسرّ

لي م 63المادة  ّ ون ممث ّ ل. یتك ّ .  150جلس النواب من : البند الأو ً   عضوا
انھا والحاصل من تقسیم عدد 1البند الثاني. یتم تقدیرعدد المقاعد لكل دائرة إنتخابیة بعدد القاسم الفیدرالي [ ّ ] لسك

ان المملكة على مائة وخمسین.  ّ   سك
ان الذین لم ّ ع المقاعد الباقیة على الدوائر الإنتخابیة التي تملك الفائض الأكبر من السك ّ   یتم تمثیلھم بعد.  توز

ان  ّ اب بین الدوائر الإنتخابیة لیكونوا على صلة مع السك ّ  -من قبل الملك  -البند الثالث. یتم توزیع أعضاء مجلس النو
 .  

دھا القانون  ّ ُخرى یحد ان الدائرة الإنتخابیة ، في كل عشر سنوات ، عن طریق الإحصاء أو بأیة وسیلة أ ّ د عدد سك ّ یُحد
  من قبل الملك خلال فترة ستة أشھر .  . یتم نشر نتائجھ

د الملك عدد المقاعد المنسوبة لكل دائرة إنتخابیة .  ّ   بعد النشر بثلاثة أشھر ، یحد
ً من الإنتخابات العامة المقبلة .    یتم تطبیق التوزیع الجدید إعتبارا

د الشروط التي یجب توفرھ ّ د القانون الدوائر الإنتخابیة ویحد ّ ا في الناخب وكذلك مجرى العملیات البند الرابع. یحد
ّح أن:  64الإنتخابیة . المادة    : على المرش

ً ؛  - ْ 1   یكون بلجیكیأ



ّع بالحقوق المدنیة والسیاسیة ؛  - ْ 2   یتمت
  یكون قد بلغ الثالثة والعشرین من العمر ؛  - ْ 3
ً في بلجیكا .  - ْ 4   یكون ساكنا

  لا یمكن مطالبة المرشح بأي شرط آخر. 
  : یتم إنتخاب أعضاء مجلس النواب لمدة أربع سنوات.  65المادة 

  یتم تجدید المجلس كل أربع سنوات. 
. 12000: یمنح لكل عضو في المجلس مكافأة سنویة مقدارھا ( 66المادة  ً   ) فرنكا

ّل ، ضمن أراضي الدولة ، على خطوط المواصلات ( خطوط النق ّع بمجانیة التنق ل یحق لأعضاء مجلس النواب التمت
ً المُستثمرة من الدولة أو التي تنازلت عن حق إمتیازھا.    السریع) سواءا

رة لتغطیة مصاریف مجلس النواب ویمكن منحھ كمكافأة لرئیس المجلس.  ّ ً مبلغ من المخصّصات المقر   یستقطع سنویا
  د والإعاشة. یجوز للمجلس إستقطاع جزء من مبلغ المكافآة كمساھمة، إذا إستوجب الأمر، لدعم صندوق التقاع

  
  مجلس الشیوخ : الفرع الثاني                                             

ل. دون المساس بالمادة  67المادة  ّ ن مجلس الشیوخ من  72: البند الأو ّ ً :  71، یتكو   عضوا
ً للمادة  25 -◌ْ  1 ً یتم إنتخابھم طبقا   من قبل الھیئة الإنتخابیة النیرلاندیة.  61عضوا
ً للمادة  15 -◌ْ  2 ً یتم إنتخابھم طبقا   من قبل الھیئة الإنتخابیة الفرنسیة.  61عضوا
  من بین أعضائھ.  10یعیّن مجلس الوحدة الفلامندیة  - ْ 3
  من بین أعضائھ.  10یعیّن مجلس الوحدة الفرنسیة  - ْ 4
ً من بین أعضائھ.  - ْ 5   یعیّن مجلس الوحدة الجیرمانیة واحدا
ْ .  3 و  1ْاء من قبل الأعضاء المذكورین في الفقرتین أعض 6یتم تعیین  - ْ 6 ◌  
ْ .  4 و  2ْأعضاء من قبل الأعضاء المذكورین في الفقرتین  4یتم تعیین  - ْ 7 ◌  

 من البند الأول على  6ْ و  3ْ ،  1ْالبند الثاني . یجب أن یسكن أحد أعضاء مجلس الشیوخ المذكورین في الفقرات 
  اقلیم بروكسل العاصمة مزدوجة اللغة . الأقل ، یوم إنتخابھ ، في 

 من البند الأول على الأقل ، یوم  7ْ و 4ْ ،  2ْیجب أن یسكن ستة من أعضاء مجلس الشیوخ المذكورین في الفقرات 
  إنتخابھم ، في اقلیم بروكسل العاصمة مزدوجة اللغة . 

 من البند الأول في اقلیم  2ْالفقرة  إذا لم یسكن ما لا یقل عن أربعة من أعضاء مجلس الشیوخ المذكورین في
ٍ إثنان من أعضاء مجلس الشیوخ المذكورین  بروكسل العاصمة مزدوجة اللغة، یوم إنتخابھم ، یجب أن یكون عندئذ

   من البند الأول على الأقل من ساكني اقلیم بروكسل العاصمة مزدوجة اللغة، یوم إنتخابھم.  4ْفي الفقرة 
ّي لأعضاء مجلس الشیوخ المذكورین في الفقرات : البند الأوّ  68المادة  ع المجموع الكل ّ   4ْ ،  3ْ ،  2ْ ،  1ْل : یتوز

ً إلى حاصل عدد الأصوات الإنتخابیة المكتسبة  67 من البند الأول للمادة  7ْ و  6ْ،  على المجموعات اللغویة نسبة
ً لنظام  67 من البند الأول للمادة  2ْ و  1ْللقوائم أثناء إنتخاب أعضاء مجلس الشیوخ المذكورین في الفقرتین  وفقا

ده القانون.  ّ   التمثیل النسبي الذي یحد
یؤخذ بنظر  67 من البند الأول للمادة  4ْ و  3ْفیما یخص تعیین أعضاء مجلس الشیوخ المذكورین في الفقرتین 

 و  1ْخ وفق ما جاء في الفقرتین الإعتبار، فقط ، القوائم التي تضم ما لایقل عن عضو واحد مُنتخب لمجلس الشیو
ً منتخبین یشغلون المقاعد  67 من البند الاول للمادة  2ْ وبحیث أن تحتوي ھذه القوائم على اعداد وافیة تشمل أعضاءا

  في مجلسي الوحدة الفلامندیة والوحدة الفرنسیة . 
، یؤخذ بنظر  67لبند الأول للمادة  من ا 7ْ و  6ْوفیما یخص تعیین أعضاء مجلس الشیوخ المذكورین في الفقرتین 

 من البند  2ْ و  1ْالإعتبار، فقط ، القوائم التي تضم ما لا یقل عن عضو واحد مُنتخب وفق ما جاء في الفقرتین 
   .  67الأول للمادة 

 67ادة  من البند الأول للم 2ْ و  1ْالبند الثاني . فیما یخص إنتخاب إعضاء مجلس الشیوخ المذكورین في الفقرتین 
دھا القانون .  ّ ً ویتم في الوحدة الإداریة ، عدا الإستثناءات التي یحد یا ّ ً وسر   یكون الإقتراع إجباریا

 67 من البند الأول للمادة  2ْ و  1ْالبند الثالث . فیما یخص إنتخاب أعضاء مجلس الشیوخ المذكورین في الفقرتین 
د القانون الدوائر الإنتخابیة ، تركیبة الھی ّ ً الشروط التي یجب توفرھا في الناخب وكذلك یحد د أیضا ّ ئات الإنتخابیة ویحد

  مجرى العملیات الإنتخابیة . 
م القانون تعیین أعضاء مجلس الشیوخ المذكورین في الفقرات من  ّ بإستثناء  67 من البند الأول للمادة  5ْ إلى  3ْینظ

دة بقانون یتم تصدیقھ بالأغلبیة المذكور ّ ة في الفقرة الأخیرة من المادة الرابعة ، تلك التي یتم تحدیدھا الأسالیب المحد
ّي ھذا المرسوم بأكثریة ثلثي الأصوات المعبّرة  بمرسوم صادر من مجالس الوحدات ، وكلُّ في مجالھ . بشرط تبن



  وبحضور الأغلبیة من أعضاء المجلس المعني. 
من قبل الوحدة الجیرمانیة بالأغلبیة  67ند الأول للمادة  من الب 5ْیتم تعیین عضو مجلس الشیوخ المعني في الفقرة 

  المطلقة من الأصوات المعبّرة . 
م القانون تعیین أعضاء مجلس الشیوخ المذكورین في الفقرتین  ّ   .  67 من البند الأول للمادة  7ْ و  6ْینظ

عیَّن أن:  69المادة  نتخب أو المُ   : على عضو مجلس الشیوخ المُ
ً . یكون بلجی - ْ 1   كیا
ّع بحقوقھ المدنیة والسیاسیة .  - ْ 2   یتمت
  یكون قد بلغ الثالثة والعشرین من العمر .  - ْ 3
ً في بلجیكا .  - ْ 4   یكون ساكنا

ة أربع  67 من البند الأول للمادة  2ْ و  1ْ: یُنتخب أعضاء مجلس الشیوخ المذكورین في الفقرتین  70المادة  ّ لمد
لمدة أربع سنوات  67 من البند الأول للمادة  7ْ و  6ْلشیوخ المذكورین في الفقرتین سنوات . ویعیّن أعضاء مجلس ا

ً في كل أربع سنوات .  یا ّ   ویتم تجدید مجلس الشیوخ كل
مع إنتخابات  67 من البند الأول للمادة  2ْ و  1ْیتزامن إنتخاب أعضاء مجلس الشیوخ المذكورین في الفقرتین 

اب .  ّ   مجلس النو
ً لعضویتھم البرلمانیة.  71المادة    : لا یتقاضى أعضاء مجلس الشیوخ راتبا

 . ً د بأربعة آلاف فرنك سنویا ّ   مع ذلك ، لھم حق التعویض عن نفقاتھم والذي یتحد
ّل ، ضمن أراضي الدولة ، على خطوط المواصلات ( خطوط النقل  ّع بمجانیة التنق یحق لأعضاء مجلس النواب التمت

ً تلك الت   ي تستثمرھا الدولة أو التي تنازلت عن حق إمتیازھا. السریع) سواءا
ر وجود وریث ، أحفاد العائلة الملكیة البلجیكیة الحاكمة ھم بحكم القانون  72المادة  ّ : أبناء الملك ، وفي حالة تعذ

ّ في الواحد ة أعضاء في مجلس الشیوخ عند بلوغھم الثامنة عشر من العمر. ولا یحق لھم التصویت على قرار إلا
  والعشرین ولا یؤخذ حضورھم بنظر الإعتبار في إكتمال نصاب المجلس. 

ً بحكم  73المادة اب باطلا ّ د لدورة مجلس النو ّ : یعتبر إنعقاد أي إجتماع لأعضاء مجلس الشیوخ خارج الوقت المحد
  القانون . 

  
  یدرالیة الفصل الثاني السلطة التشریعیة الف                                           

ً من المادة  74المادة  اب  36: إستثناءا ّ ً من قبل الملك ومجلس النو ، تتم ممارسة السلطة التشریعیة الفیدرالیة جماعیا
  في : 

  منح الجنسیة .  - ْ 1
ة بالمسؤولیة المدنیة والجنائیة لوزراء الملك .  - ْ 2 ّق بالقوانین الخاصّ   ما یتعل
ّق بمیزانیات وحسابات - ْ 3 ولى للمادة  ما یتعل ُ   .  174الدولة و دون المساس بالجملة الثانیة من الفقرة الأ
ّحة .  - ْ 4 ات المسل ّ   تحدید وحدات القو

  : یكون حق الإقتراح من صلاحیة كل فرع من فروع السلطة التشریعیة الفیدرالیة .  75المادة 
اب ویتم بعد ذلك إحالتھا بمبادرة من الملك  -في المجالس  -یتم طرح مشاریع القوانین المعروضة  ّ على مجلس النو

  .  77إلى مجلس الشیوخ بإستثناء الامور المنصوص علیھا في المادة 
فاقیات المعروضة  ّ بمبادرة من الملك على مجلس  -في المجالس  -یتم طرح مشاریع قوانین المصادقة على الإت

اب .  ّ   الشیوخ ویتم بعد ذلك إحالتھا إلى مجلس النو
ُخرى .  : 76المادة  ّ بعد التصویت على مواده الواحدة بعد الأ ّي مشروع قانون إلا ّ مجلس تبن   لا یجوز لأي

  یحق للمجالس تعدیل وتجزأة المواد أو تغییر التعدیلات المقترحة . 
اب والشیوخ على قدم المساواة بخصوص :  77المادة  ّ   : تكون صلاحیات مجلسي النو

  ؛  إعلان مراجعة الدستور وتعدیلھ - ْ 1
ً لاحكام الدستور ؛  - ْ 2 ین التشریعیین طبقا َ   القضایا التي یجب تنظیمھا من قبل المجلس
،  118،  117،  115،  82،  77،  71،  68،  50،  43،  39،  5القوانین المنصوص علیھا في المواد  - ْ 3

،  165،  163،  146،  145،  143إلى  140ومن  137إلى  135من  131إلى  127ومن  123،  121
، البند الأول والفقرة الثانیة  169والمادة  167، الفقرة الثالثة من البند الأول ،والبند الرابع والخامس للمادة  166

 175والمواد من  170من البند الثاني والفقرة الثانیة والثالثة من البند الثالث والفقرة الثانیة من البند الرابع للمادة 
ً للقوانین والمواد المذكورة أعلاه ؛ وكذلك القوانی 177إلى  عة تنفیذا ّ   ن المشر

عة  - ْ 4 ّ یھا بالأغلبیة المذكورة في الفقرة الأخیرة من المادة الرابعة وكذلك كل القوانین المشر ّ القوانین التي یتم تبن



ً لھا ؛    تنفیذا
  ؛  34القوانین المنصوص علیھا في المادة  - ْ 5
ة بالمصادق - ْ 6 فاقیات ؛ القوانین الخاصّ ّ   ة على الإت
ً للمادة  - ْ 7 یھا وفقا ّ   فیما یخص ضمان إحترام الإلتزامات الدولیة والأجنبیة ؛  169القوانین التي تم تبن
ة بمجلس الدولة ؛  - ْ 8   القوانین الخاصّ
  تنظیم المحاكم ( بكافة درجاتھا )  - ْ 9

فاقیات التعاون المعقو -10 ّ ة بالمصادقة على إت   دة بین الدولة ، الوحدات والأقالیم . القوانین الخاصّ
ُخرى تكون فیھا  یھ بالأغلبیة المذكورة في الفقرة الأخیرة من المادة الرابعة تحدید حالات أ ّ ّ قانون یتم تبن یجوز لأي

اب والشیوخ على قدم المساواة .  ّ   صلاحیات مجلسي النو
ّو 78المادة  اه مجلس الن ّ اب إلى مجلس الشیوخ بإستثناء الامور المنصوص : یتم إحالة مشروع القانون الذي یتبن

  .  77و  74علیھا في المواد 
م ھذا الطلب بعد  15یقوم مجلس الشیوخ بدراسة مشروع قانون ما بطلب ما لا یقل عن  ّ ً  15من أعضائھ . یُقد یوما

  من إستلام المشروع . 
ً أن :  60یجوز لمجلس الشیوخ خلال فترة زمنیة لا تتجاوز    یوما

ر عدم تعدیل مشروع القانون ؛ یق - ّ   ر
ّى المشروع بعد تعدیلھ .  -   یتبن

اب قراره بعدم تعدیل مشروع القانون عند  ّ دة أو إذا أبلغ مجلس النو ّ إذا لم یبین مجلس الشیوخ موقفھ في الفترة المحد
اب.  ّ   ذاك یتم إحالة ھذا المشروع إلى الملك من قبل مجلس النو

یھ أو  إذا تم تعدیل المشروع ، یقوم ّ ً بتبن اب الذي یُبدي رأیھ القطعي سواءا ّ مجلس الشیوخ بإحالتھ إلى مجلس النو
اھا مجلس الشیوخ .  ّ   برفض بعض أو كل التعدیلات التي تبن

ً لما ورد في الفقرة الأخیرة من المادة  79المادة  ً، وفقا ً جدیدا اب تعدیلا ّ ّى مجلس النو ّ مشروع  78: إذا تبن ، فأن
ٍ یجوز لمجلس الشیوخ وفي فترة القانون یُحال م ل . عندئذ ّ ن جدید إلى مجلس الشیوخ لیبدي رأیھ في المشروع المعد

ً أن :    لا تتجاوز خمسة عشر یوما
اب ؛  - ّ ل من قبل مجلس النو ّ رالموافقة على المشروع المعد ّ   یقر
ّى المشروع بعد إجراء تعدیل جدید علیھ .  -   یتبن

ت  إذا لم یبت مجلس الشیوخ في الامر ّ اب موافقتھ على المشروع المُصو ّ دة أو إذا أبلغ مجلس النو ّ ضمن الفترة المحد
اب عند ذاك یقوم ھذا الأخیر بإحالتھ إلى الملك .  ّ   علیھ من قبل مجلس النو

اب الذي یبدي رأیھ القطعي  ّ إذا تم إجراء تعدیل جدید على مشروع القانون یقوم مجلس الشیوخ بإحالتھ إلى مجلس النو
یھ أو بتعدیلھ .  سواءاً  ّ   بتبن
ً لنصوص المادة  80المادة  ّخاذ  78: إذا طلبت الحكومة الفیدرالیة عند طرح مشروع قانون ما وفقا الإستعجال في إت

بتحدید الفترة الزمنیة التي یجب على  82] المذكورة في المادة 2القرار ستقوم اللجنة البرلمانیة ( الإستشاریة ) [
  یھ فیھ . مجلس الشیوخ إبداء رأ

ُختصر فترة إستدعاء مجلس الشیوخ لسبعة أیّام وفترة الدراسة  فاق أعضاء اللجنة فیما بینھم ت ّ في حالة عدم إت
ً .  78المنصوص علیھا في الفقرة الثالثة من المادة    لثلاثین یوما

ّھ في الإقتراح ، مشروع قانون یخص الامو 81المادة  ً لحق ّى مجلس الشیوخ ، وفقا ر المنصوص علیھا في : إذا تبن
اب .  78المادة  ّ   یتم إحالتھ إلى مجلس النو

یھ.  ّ ً برفضھ لمشروع القانون أو بتبن ً یعلن المجلس موقفھ النھائي سواءا ین یوما ّ   في فترة لا تتجاوز الست
ً لمشروع القانون یتم إحالتھ إلى مجلس الشیوخ لمداولتھ حسب الأحكام المنصوص عل یھا في إذا أجرى المجلس تعدیلا

ً .  79. في حالة تطبیق الفقرة الثالثة من المادة  79المادة  ً بعد خمسة عشر یوما   ، على المجلس البت في الامر قطعیا
ل المجلس إلى قرار أثناء الفترة المبیّنة في الفقرتین الثانیة والرابعة ستجتمع اللجنة ( الإستشاریة )  إذا لم یتوصّ

ّخاذ القرار . بعد خمس 82المذكورة في المادة  دة لإت ّ د للمجلس الفترة الزمنیة المحد ّ ً وتحد   ة عشر یوما
فاق أعضاء اللجنة فیما بینھم ، على المجلس إبداء رأیھ خلال  ّ ً .  60في حالة عدم إت   یوما

اب والشیوخ لحلّ قضایا التنازع 82المادة  ّ لة بالتساوي بین مجلسي النو ّ في  : تقوم لجنة برلمانیة ( إستشاریة ) مشك
فاق الطرفین تمدید الفترة الزمنیة للدراسة المنصوص علیھا  ّ الإختصاص بینھما ویجوز لھذه اللجنة في أیّة لحظة بإت

  .  81إلى  78في المواد من 
ّخاذ القرار بأغلبیة الثلثین من  ر الحصول على الاغلبیة بین تركیبتي اللجنة ستقوم ھذه الأخیرة بإت ّ في حالة تعذ

  أعضائھا . 



إلى  78تحدید تركیبة اللجنة ووظیفتھا وكذلك اسلوب إحتساب الفترات الزمنیة المنصوص علیھا في المواد من یتم 
  بقانون.  81

د كل مقترح أو مشروع قانون فیما إذا كان یدخل ضمن أحكام المادة  83المادة  ّ  78أو المادة  77أو المادة  74: یحد
 .  

  القانون لاغیره . : تفسیر القوانین من صلاحیة  84المادة 
  

  الملك والحكومة الفیدرالیة : الفصل الثالث                                            
ل                                                         ّ    الملك : الفرع الأو

لشرعیة لجلالة الملك لیوبولد ، : السلطات الدستوریة للملك وراثیة في السلالة المباشرة الطبیعیة وا 85المادة 
لي للولادة.  ّ   مسیحي الدیانة ، فریدریك دي ساكس كوبورغ بالترتیب الأو

ج بدون موافقة الملك أو من ینوب عنھ لممارسة  ّ ولى من حقوق العرش إذا تزو ُ د الوریث المذكور في الفقرة الأ ّ یجر
دة بالدستور.  ّ   السلطة في الحالات المحد

ً للحالات المنصوص علیھا في الدستور إعادة یحق ، مع ذلك ، للم لك أو لمن ینوب عنھ في ممارسة السلطة وفقا
  الإعتبار إلیھ ولكن بعد موافقة المجلسین على ذلك . 

ْ لم یكن لجلالة الملك جورج لیوبولد ، مسیحي الدیانة ، فریدریك دي ساكس كوبورغ وریث فمن حقھ  86المادة  : إن
دة في المادة  تعیین خلیفة لھ بموافقة ّ ً للصیغة المحد   .  87المجلسین وفقا

د في المادة السابقة.  ّ ً إن لم یتم التعیین بالاسلوب المحد   سیبقى العرش شاغرا
ّ بموافقة المجلسین .  87المادة  ُخرى إلا ً لدولة أ   : لا یجوز للملك أن یكون في الوقت نفسھ رئیسا

ٍّ من المجلسین البت في ھذا الأم ّ عند لا یجوز لأي ّي قرار إلا ْ لم یحضر ما لا یقل عن ثلثي أعضائھ ولا یمكن تبن ر إن
بّرة.  َ ع   الحصول على ثلثي الأصوات المُ

  : لا یجوز المساس بشخص الملك ، یتحمّل وزراءه المسؤولیة .  88المادة 
د القانون خلال كل عھد ملكي مخصّصات الملك.  89المادة  ّ   : یحد
ّ إستدعاء مسبق .ولكن إذا :تجتمع المجالس  90المادة  ولى لوفاة الملك ودون الحاجة إلى أي ُ خلال الأیام العشرة الأ

ٍ تستأنف المجالس السابقة  سبق وفاتھ حل المجالس وعند قرار الحل قد تم إستدعاء أعضائھا بعد الأیّام العشرة حینئذ
  وظائفھا إلى حین إجتماع المجالس الجدیدة . 

ة بین  ّ ّى مجلس الوزراء ممارسة سلطاتھ خلال الفترة الممتد وفاة الملك وأداء وریثھ أو وصیّھ في العرش للقسم ، یتول
  الدستوریة ویتحمّل المسؤولیة بإسم الشعب البلجیكي. 

ً عند إكمالھ الثامنة عشرة من العمر.  91المادة    :یكون الملك بالغا
ّ بعد أدائھ للیمین القانونیة الآتی ّد الملك العرش إلا   ة أمام المجالس : لا یتقل

  " أقسم بالحفاظ على دستور وقوانین شعب بلجیكا وصیانة الإستقلال الوطني وحمایة السلامة التامة لأرضھا " . 
ً لأجل تعیین الوصي والولي علیھ .  92المادة  ً عند وفاة الملك سیجتمع المجلسان معا ْ لم یكن ولي العھد بالغا   : إن
ً إلى إستدعاء : إذا تعذر على الم 93المادة  د مجلس الوزراء من ذلك یبادر مباشرة ّ لك ممارسة الحكم ، وبعدما یتأك

ً أمر الوصایة والولایة.  د المجالس معا ّ   المجالس. تحد
ٍ واحد .  94المادة  ّ لشخص   : لا یجوز تخویل حق الوصایة إلا

ّ بعد أداء القسم المنصوص علیھ في المادة     . 91لا یباشر الوصي بالوظیفة إلا
ً إلى حین إجتماع المجالس التي  95المادة  ً حق الوصایة على العرش للمجالس معا ل مؤقتا ّ : عند فراغ العرش، تخو

ه الأقصى لأكثر من شھرین.  ّ ر موعد إنعقاد ھذا الإجتماع في حد ّ یتم تجدید كامل أعضائھا على أن لا یتأخ
ً لتغطیة وإملاء ھذا الفراغ بشك   ل نھائي. تتشاورالمجالس الجدیدة معا

  
  الحكومة الفیدرالیة : الفرع الثاني                                            

  : یتم تعیین الوزراء وإقالتھم من قبل الملك .  96المادة 
رة بحجب الثقة عنھا بالأغلبیة المطلقة  ّ ّى مجلس النواب مذك م الحكومة الفیدرالیة إستقالتھا إلى الملك إذا تبن ّ تقد

ً لھ بعد ثلاثة أیّام من رفض منح ومقت ً على الملك تسمیة بدیل لرئیس الوزراء أو حینما یعرض على الملك خلفا رحا
ً للوزراء الذي یباشر بوظیفتھ في اللحظة التي تؤدّي فیھا الحكومة  ثقتھ فیھا . یعیّن الملك البدیل المقترح رئیسا

  الفیدرالیة الجدیدة الیمین القانونیة . 
  : یحق للبلجیكیین ، وحدھم ، أن یكونوا وزراء .  97المادة 
ً .  98المادة  ّ فرد من العائلة الملكیة أن یكون وزیرا   : لا یجوز لأي



ً في الحد الأقصى.  99المادة  ون مجلس الوزراء من خمسة عشر وزیرا ّ   : یتك
عدد نظیرھم في اللغة بالإستثناء المفترض لرئیس الوزراء ، یتساوى عدد الوزراء في التعبیر الفرنسي مع 

  النیرلاندیة في مجلس الوزراء . 
ّما دعوا إلى ذلك.  100المادة  ٍّ من المجلسین ویجب الإستماع إلیھم كل   : یحق للوزراء الدخول إلى أي

یجوز لمجلس النواب دعوة الوزراء بوجوب المثول أمامھ . ویجوز لمجلس الشیوخ كذلك دعوتھم بوجوب الحضور 
أو عند  78أو مشروع القانون المبین في المادة  77و مقترح القانون المنصوص علیھ في المادة لمناقشة مشروع أ

ُخرى فیجوز لھ إلتماس حضورھم .  56ممارسة حقھ في التحقیق المنصوص علیھ في المادة  ا في الشؤون الأ   . أمّ
  : الوزراء مسؤولون أمام مجلس النواب .  101المادة 

ّ وزیر بسبب التعبیر عن آرائھ خلال ممارستھ للوظیفة. لا یجوز متابعة أو ملاح   قة أي
ً ، أي وزیر من المسؤولیة.  102المادة  ً كان أو تحریریا   : لا یعفي الأمر الملكي ، شفھیا
ّ من قبل المحكمة الإستئنافیة للمخالفات المرتكبة أثناء الممارسة الوظیفیة .  103المادة  : تتم محاكمة الوزراء حصرا
الحال بالنسبة للمخالفات المرتكبة خارج ممارستھم الوظیفیة ولكن تم إصدار الحكم بحقھم أثناءھا . لا یتم  وكذلك

تین  ّ   بحقھم عندما تقتضي الحاجة .  120و  59تطبیق الماد
بعة ضدھم أثناء الملاحقة أو أثناء المحاكمة.  ّ د القانون الإجراءات المت ّ   یحد

د القانون المحكمة الإستئنا ّ د من خلالھا تشكیلتھا. تكون قراراتھا یحد ّ ة التي تقوم بعقد جلستھا العامة وتحد فیة المختصّ
ّ بموضوع الدعاوي المعروضة علیھا.    قابلة للإعتراض أمام محكمة التمییز بجمیع لجانھا التي لا تلم

ّخاذ إجراءات الملاحقة ة حق إت عي العام ، وحده ، في المحكمة الإستئنافیة المختصّ ّ ضد أي وزیر في القضایا  للمد
  الجنائیة . 

یقتضي الحصول على موافقة مجلس النواب عند أي إستدعاء مباشر أو أي توقیف من أجل تسویة دعوى أمام 
  المحكمة الإستئنافیة ما عدا في حالة التلبّس بالجرم المشھود . 

تین  ّ بعة في حالة تطبیق نصوص الماد ّ د القانون الإجراءات المت ّ   .  125و 103یحد
ّ بطلب من مجلس النواب.  ً للفقرة الأولى إلا   لا یجوز إعفاء أي وزیر قد تمت إدانتھ وفقا

رة بإقامة الدعوى المدنیة .  ّ د القانون في أیة حالات ووفق أیة إجراءات تباشر الجھات المتضر ّ   یحد
  نص مؤقت 

مناء سر الدولة الفیدرالیة وإقالتھم من قبل 104المادة  ُ   الملك.  : یتم تعیین أ
ً من مجلس الوزراء . ھم مساعدون للوزراء .    وھم أعضاء في الحكومة الفیدرالیة ولا یمكن إعتبارھم جزءا

د الملك مھماتھم ویرسم حدود صلاحیاتھم في التصدیق.  ّ   یحد
دة في الفقرة الثانیة من المادة  ّ ة بالوزراء عدا الحالات المحد ُطبّق علیھم النصوص الدستوریة الخاصّ والمادتین  90ت

  .  99و  93
   الصلاحیات: الفرع الثالث                                             

ة الصادرة  105المادة  ً والقوانین الخاصّ ُخرى غیر تلك التي نصّ علیھا الدستور صراحة ّع الملك بسلطات أ : لا یتمت
  بموجبھ . 

ّ قرار من الملك إن لم ی 106المادة  ة لأي ّ ً من الوزیرالذي یتحمّل من خلالھ مسؤولیتھ. : لا قو قا ّ   كن مصد
  : یمنح الملك الرتب العسكریة.  107المادة 

دة بالقانون.  ّ في الإدارة العامة والعلاقات الخارجیة ما عدا الإستثناءات المحد ّ   یعیّن موظ
ً لنص قانوني صریح.  ّ وفقا ُخرى إلا فین في دوائر أ ّ   لا یجوز لھ تعیین موظ

ً تعلیقھا أو  108المادة  :یتخذ الملك الصیغ والإجراءات الضروریة من أجل تنفیذ القوانین ولا یجوز لھ مطلقا
  الإستغناء عن تنفیذھا. 

  : یتم تصدیق القوانین ونشرھا من قبل الملك .  109المادة 
ة بوزراء وأعضاء حكومات  110المادة  : یحق للملك تخفیض العقوبات الصادرة من القضاة عدا الأحكام الخاصّ

  الوحدة الإداریة والاقلیم. 
م قد سبق وأن تمت إدانتھ من : لا یجوز للملك إعفاء أي وزیر أوعضو لحكومة الوحدة الإداریة والإقلی 111المادة 

ّ بطلب من مجلس النواب أو من المجلس المعني.    قبل محكمة التمییز إلا
ً للقانون .  112المادة    : یحق للملك سك العملة تنفیذا
  : یحق للملك منح ألقاب النبالة بشرط أن لا یحصل من خلالھ على أي إمتیاز.  113المادة 
ً في ھذا الشأن ما ینص علیھ القانون. : یحق للملك إصدارالأ 114المادة    وامر العسكریة مراعیا

  



 
 
 

  الوحدات الإداریة والأقالیم : الفصل الرابع                                         
ل                                                  ّ   الأجھزة  : الفرع الأو

  مجالس الوحدات الإداریة والأقالیم  : لقسم الأولا                                     
دت  115المادة  ل . ھنالك مجلس للوحدة الفرنسیة وآخر للوحدة الفلامندیة یدعى المجلس الفلامندي ، حدّ ّ : البند الأو

یھ بالأغلبیة المذكورة في الفقرة الأخیرة من المادة الرابعة .  ّ   تركیبتھا ووظیفتھا بقانون تم تبن
  لس للوحدة الجیرمانیة تم تحدید تركیبتھ ووظیفتھ بقانون . ھنالك مج

ً لكل إقلیم .  39، تتضمّن الأجھزة الأقلیمیة المنصوص علیھا في المادة  137البند الثاني . دون المساس بالمادة    مجلسا
نتخبین .  116المادة  اب مُ ّ ّون المجلس من نو ل . یتك ّ   : البند الأو

ون مجل ّ س الوحدة من أعضاء تم إنتخابھم بشكل مباشر كأعضاء لمجلس الوحدة المعنیة أو كأعضاء البند الثاني . یتك
  لمجلس الاقلیم . 

ون مجلس كل اقلیم من أعضاء تم إنتخابھم بشكل مباشر كأعضاء لمجلس الاقلیم  137بإستثناء حالة تطبیق المادة  ّ ، یتك
  المعني أو كأعضاء لمجلس الوحدة . 

ً كل خمس سنوات . : یتم إنت 117المادة  یا ّ ل ُ   خاب أعضاء المجالس لفترة خمس سنوات . ویتم تجدید المجالس ك
ً للفقرة  ّي قانون طبقا ّ إذا تم تبن تجرى إنتخابات المجالس في یوم یتوافق مع موعد إنتخابات المجلس الأوروبي ذاتھ إلا

  الأخیرة من المادة الرابعة ینص على خلاف ذلك. 
م القانون الإنتخابات المذكورة في البند الثاني من المادة : البند الأ 118المادة  ّ ل . ینظ ّ وكذلك تركیبة ووظیفة  116و

دة في الفقرة الأخیرة من  ّ ّي ھذا القانون بالأغلبیة المحد المجالس . بإستثناء ما یخص مجلس الوحدة الجیرمانیة إذ یتم تبن
  المادة الرابعة . 

د بقانون یتم  ّ ُحد ة بإنتخاب وبتركیبة البند الثاني . ت مور الخاصّ ُ ً لنص الفقرة الأخیرة من المادة الرابعة الأ یھ طبقا ّ تبن
م كل مجلس شؤونھ ، وكلُّ ضمن  ّ ووظیفة مجلس الوحدة الفرنسیة ، مجلس اقلیم فالون ومجلس الوحدة الفلامندیة ، ینظ

ً بمرسوم أو بقانون نصّت علیھ المادة  ً للحالة سواءا َي .  134مجالھ ، وفقا ّي ھذا المرسوم أو القانون بأكثریة ثلث ویتم تبن
عبَّرة وبشرط حضور أغلبیة أعضاء المجلس المعني .    الأصوات المُ

انیة  118المادة  ّ ّع أعضاء مجالس الوحدات والأقالیم المنصوص علیھم في المادتین الثانیة والثالثة بحق مج ر : یتمت مُكرّ
ّل ، داخل حدود الدولة ، على خطو ّة من السلطات العامّة أو التي تنازلت عن حق إمتیازھا . التنق   ط المواصلات المُستغل

ً مع العضویة  119المادة  اب . ویتعارض ذلك أیضا ّ : لا یجوز الجمع بین عضویة أي مجلس مع عضویة مجلس النو
  .  67 من المادة  7ْ و  6ْ ،  2ْ ،  1ْفي مجلس الشیوخ المنصوص علیھا في البنود 

تین  120 المادة ّ ّع عضو كل مجلس بالحصانة المنصوص علیھا في الماد   .  59و  58: یتمت
  

  حكومات الوحدة والاقلیم : القسم الثاني                                             
دت تركیبتھا ووظ 121المادة  دّ ُ ل . ھنالك حكومة للوحدة الفرنسیة وآخرى للوحدة الفلامندیة ح ّ یفتھا بقانون : البند الأو

یھ بالأغلبیة المذكورة في الفقرة الأخیرة من المادة الرابعة .  ّ   تم تبن
  ھنالك حكومة للوحدة الجیرمانیة تم تحدید تركیبتھا ووظیفتھا بقانون . 

ً لكل إقلیم 39، تتضمّن الأجھزة الأقلیمیة المنصوص علیھا في المادة  137البند الثاني . دون المساس بالمادة    .  حكومة
  : یتم إنتخاب أعضاء كل حكومة وحدة أو إقلیم من قبل مجلسھا .  122المادة 
م القانون تركیبة ووظیفة حكومات الوحدة والإقلیم . بإستثناء ما تخص حكومة الوحدة  123المادة  ّ ل . ینظ ّ : البند الأو

دة في الفقرة الأخیرة ّ ّي ھذا القانون بالأغلبیة المحد   من المادة الرابعة .  الجیرمانیة إذ یتم تبن
ة بتركیبة ووظیفة حكومة  مور الخاصّ ُ ً لنص الفقرة الأخیرة من المادة الرابعة الأ یھ طبقا ّ د بقانون یتم تبن ّ ُحد البند الثاني . ت

 ً م أي مجلس شؤونھ ، كلُّ ضمن مجالھ ، وفقا ّ الوحدة الفرنسیة ، حكومة اقلیم فالون وحكومة الوحدة الفلامندیة ، ینظ
ً بمرسوم أو بقانون نصّت علیھ المادة  للحالة َي الأصوات  134سواءا ّي ھذا المرسوم أو القانون بأكثریة ثلث . ویتم تبن

عبَّرة وبشرط حضور أغلبیة أعضاء المجلس المعني .    المُ
تصویتھ : لا یجوز متابعة أو ملاحقة أي عضو لحكومة الوحدة أو الإقلیم بسبب التعبیر عن آرائھ أو بسبب  124المادة 

  خلال ممارستھ للوظیفة. 
ً من قبل المحكمة الإستئنافیة للمخالفات المرتكبة أثناء  125المادة  : تتم محاكمة أعضاء حكومة الوحدة أو الإقلیم حصرا

الممارسة الوظیفیة . وكذلك الحال بالنسبة للمخالفات المرتكبة خارج ممارستھم الوظیفیة ولكن تم إصدار الحكم بحقھم 



تین أثناءھ ّ   عندما تقتضي الحاجة .  59و  120ا . لا یتم تطبیق الماد
بعة ضدھم أثناء الملاحقة أو أثناء المحاكمة.  ّ د القانون الإجراءات المت ّ   یحد

د من خلالھا تشكیلتھا. تكون قراراتھا  ّ ة التي تقوم بعقد جلستھا العامة وتحد د القانون المحكمة الإستئنافیة المختصّ ّ یحد
ّ بموضوع الدعاوي المعروضة علیھا. قابلة للإعتر   اض أمام محكمة التمییز بجمیع لجانھا التي لا تلم

ّخاذ إجراءات الملاحقة ضد أحد أعضاء حكومة الوحدة  ة حق إت عي العام ، وحده ، في المحكمة الإستئنافیة المختصّ ّ للمد
  أو الإقلیم في القضایا الجنائیة . 

ة أو الإقلیم عند أي إستدعاء مباشر أو أي توقیف من أجل تسویة دعوى أمام یقتضي الحصول على موافقة مجلس الوحد
  المحكمة الإستئنافیة ما عدا في حالة التلبّس بالجرم المشھود . 

تین  ّ بعة في حالة تطبیق نصوص الماد ّ د القانون الإجراءات المت ّ أو في حالة التطبیق المزدوج للمادة  125و 103یحد
125   

ّ بطلب من مجلس  لا یجوز إعفاء أي ً للفقرة الأولى إلا عضو من أعضاء حكومة الوحدة أو الإقلیم قد تم إدانتھ وفقا
  الوحدة أو الإقلیم المعني . 

رة بإقامة الدعوى المدنیة .  ّ د القانون في أي حالات ووفق أیة إجراءات تباشر الجھات المتضر ّ   یحد
ّي القوانین المنصوص علیھا في ھذه المادة ب دة في الفقرة الأخیرة من المادة الرابعة . یتم تبن ّ   الأغلبیة المحد

  نص مؤقت 
) ------------------- (  
) ------------------- (  

ة بأعضاء حكومات الوحدة أو الإقلیم وكذلك القوانین التنفیذیة  126المادة  : یتم تطبیق النصوص الدستوریة الخاصّ
دة في الفقرة الأخیرة من المادة  ّ مناء سر الحكومةالإقلیمیة للدولة .  125المحد ُ   على أ

   الصلاحیات: الفرع الثاني
ل ّ   صلاحیة الوحدات  : القسم الأو

م مجلسي الوحدة الفرنسیة والوحدة الفلامندیة ، كلُّ في مجالھ ، بمرسوم :  127المادة  ّ ل . ینظ ّ   :البند الأو
   الشؤون الثقافیة ؛  1ْ
   التعلیم ، بإستثناء :  2ْ
  بیت بدایة مرحلة الدراسة الإلزامیة ونھایتھا ؛ تث –أ 

  توفر الحد الأدنى لشروط منح الشھادات العلمیة ؛ –ب 
  نظام الرواتب ؛  –ج 
مورالمذكورة في  3ْ ُ ً بین الوحدات أو التعاون الدولي ومن ضمنھ عقد الإتفاقیات بشأن الأ ْ .  2 و  1ْ التعاون سواءا ◌  

  3ْ ، وتحدید أشكال التعاون وكیفیة عقد الإتفاقیات المنصوص علیھا في  1ْكورة في یتم تحدید الشؤون الثقافیة المذ
ً للفقرة الأخیرة من المادة الرابعة.  یھ وفقا ّ   بقانون یتم تبن

سات القائمة في إقلیم  ة قانونیة في أقلیم اللغة الفرنسیة واللغة النیرلاندیة وداخل المؤسّ ّ البند الثاني . لھذه المراسیم قو
ً بصورة إستثنائیة لأحد الإقلیمین. ب ً والذي بواقع نشاطھ یجب إعتباره تابعا   روكسل العاصمة مزدوج اللغة أیضا

ة  128المادة  م مجلسي الوحدة الفرنسیة والوحدة الفلامندیة ، كلُّ في مجالھ ، بمرسوم القضایا الخاصّ ّ ل . ینظ ّ : البند الأو
ً بین   الوحدات أو التعاون الدولي ومن ضمنھا موضوع عقد الإتفاقیات .  لكل وحدة وكذلك شؤون التعاون سواءا

ً للفقرة  یھ وفقا ّ بعة لعقد الإتفاقیات بقانون یتم تبن ّ ة لكل وحدة وكذلك أشكال التعاون والطرق المت یتم تحدید القضایا الخاصّ
  الأخیرة من المادة الرابعة . 

ة قانونیة في أقل ّ سات القائمة في إقلیم البند الثاني . لھذه المراسیم قو یمي اللغة الفرنسیة واللغة النیرلاندیة وداخل المؤسّ
ّ إذا تم  ً بصورة إستثنائیة لأحد الإقلیمین إلا ً والذي بواقع تنظیمھ یجب إعتباره تابعا بروكسل العاصمة مزدوج اللغة أیضا

ً للفقرة الأخیرة من المادة الرابعة ینصّ على خلاف ذلك .  ّي قانون وفقا   تبن
ع  129المادة  ً فیھ المشرّ م مجلسي الوحدة الفرنسیة والوحدة الفلامندیة ، كلُّ في مجالھ ، مستثنیا ّ ل . ینظ ّ : البند الأو

  الفیدرالي ، بمرسوم موضوع إستخدام اللغات : 
   في الشؤون الإداریة ؛  1ْ
سات التي تم إنشاؤھا ، إعانتھا والإعتراف بھا من 2ْ   قبل السلطات العامة ؛   في التعلیم داخل المؤسّ
3ْ  ً  في شؤون العلاقات الإجتماعیة بین رب العمل ومستخدمیھ وكذلك في العقود ووثائق المنشأءات المفروضة وفقا

  للقوانین والأنظمة . 
ة قانونیة في إقلیمي اللغة الفرنسیة واللغة النیرلاندیة بإستثناء ما یخص :  ّ   البند الثاني . لھذه المراسیم قو

ُخرى غیر تلك ال - عات البلدیة المحاذیة لإقلیم لغوي آخرحیث القانون الساري فیھ یسمح بإستخدام لغة أ بلدیات أو المجمّ



المستخدمة في الإقلیم الذي تقع فیھ. لا یتم تعدیل نظام إستخدام اللغات لھذه البلدیات في المجالات المذكورة في البند 
ً ل یھ وفقا ّ ّ بقانون یتم تبن ل إلا ّ   لفقرة الأخیرة من المادة الرابعة ؛ الأو

  دوائرالخدمات التي یتجاوز نشاطھا حدود اللغة الإقلیمیة ؛  -
دھا القانون حیث یشترك في ممارسة فعالیاتھا أكثر من وحدة إداریة.  - ّ سات الفیدرالیة والدولیة التي یحد   المؤسّ

م مجلس الوحدة الجیرمانیة ب 130المادة  ّ ل . ینظ ّ   مرسوم : : البند الأو
   الشؤون الثقافیة ؛  1ْ
ة بالوحدة ؛  2ْ    القضایا الخاصّ
ل للمادة  3ْ ّ ولى والثانیة من البند الأو ُ رة في الفقرتین الأ ّ   ؛  127 التعلیم ضمن الحدود المقر
مورالمذكورة في  4ْ ُ ً بین الوحدات أو التعاون الدولي ومن ضمنھ عقد الإتفاقیات بشأن الأ  و  2ْ  ، 1ْ التعاون سواءا
3  . ْ ◌  
سات التي تم إنشاؤھا ، إعانتھا والإعتراف بھا من قبل السلطات العامة .  5ْ    إستخدام لغات التعلیم في المؤسّ

ولى والثانیة وتحدید صیغ التعاون  ُ ة بالوحدة المذكورة في الفقرتین الأ د القانون الشؤون الثقافیة والقضایا الخاصّ ّ یحد
  وص علیھا في الفقرة الرابعة . وكیفیة عقد الإتفاقیات المنص

ة قانونیة في إقلیم اللغة الألمانیة .  ّ   البند الثاني . لھذه المراسیم قو
د القانون الإجراءات الضروریة لتفادي أي تمییز لأسباب عقائدیة أو فلسفیة .  131المادة  ّ   :یحد
  : حق الإقتراح من مھام حكومة الوحدة أو أعضاء مجلسھا .  132المادة 

  : تفسیر المراسیم من صلاحیة المرسوم لا غیره .  133مادة ال
  

  صلاحیات الأقالیم : القسم الثاني                                                   
ً للمادة  134المادة  كلة لتحد 39: القوانین الصادرة تنفیذا ّ ة القانونیة للأحكام التي تستند علیھا الأجھزة المش ّ د القو ّ ید تحد

اھا .  ّ مور التي تتبن ُ   الأ
ً للصیغ التي  ة قانونیة ضمن الإختصاص ووفقا ّ ً تخویل ھذه الأجھزة سلطة إصدار مراسیم لھا قو ویجوز للقوانین أیضا

دھا .  ّ   تحد
ة  : القسم الثالث                                                      نصوص خاصّ

لیم بروكسل العاصمة مزدوجة اللغة لممارسة الصلاحیات التي لاتدخل ضمن : یتم تحدید السلطات لإق 135المادة 
ل من المادة  ّ مور المنصوص علیھا في البند الأو ُ ً للفقرة  128إطار الوحدات الإداریة في الأ یھ وفقا ّ بقانون یتم تبن

  الأخیرة من المادة الرابعة. 
ة في شؤون ا 136المادة  ة مجموعات لغویة ولجان مختصّ لوحدات داخل مجلس إقلیم بروكسل العاصمة حیث یتم : ثمّ

ً للفقرة الأخیرة من  175؛ ودون المساس بالمادة  یھ وفقا ّ ، تنظیم تركیبتھا، وظیفتھا ، صلاحیاتھا وتمویلھا بقانون یتم تبن
  المادة الرابعة. 

  ن . تجتمع اللجان في ھیئة واحدة لتشكیل جھاز یقوم بمھام التعاون والتنسیق بین الوحدتی
ً للمادة  137المادة  یجوز لمجلسي الوحدة الفرنسیة والوحدة الفلامندیة ولحكوماتھا ممارسة الصلاحیات ،  39:تطبیقا

 ً ّي ھذا القانون وفقا ً . یتم تبن دة قانونا ّ وفق الترتیب ، في الإقلیم الفالوني والإقلیم الفلامندي حسب الشروط والصیغ المحد
  لرابعة . للفقرة الأخیرة من المادة ا

: یجوز لمجلس الوحدة الفرنسیة من جھة ولمجلس الإقلیم الفالوني ومجموعة اللغة الفرنسیة في مجلس  138المادة 
ل لمجلس ولحكومة الإقلیم  ّ فاق مشترك ، وكلُّ بمرسوم ، یخو ّ ّخاذ قرار وبإت ُخرى إت إقلیم بروكسل العاصمة من جھة أ

عة اللغة الفرنسیة لمجلس إقلیم بروكسل العاصمة ولجنتھ في إقلیم بروكسل الفالوني في منطقة اللغة الفرنسیة ومجمو
  العاصمة مزدوج اللغة حق ممارسة جزء أو كل صلاحیات الوحدة الفرنسیة . 

ّي ھذه المراسیم بأكثریة ثلثي الأصوات المعبّرة في مجلس الوحدة الفرنسیة وبالأغلبیة المطلقة للأصوات المعبّرة  یتم تبن
یم الفالوني وداخل مجموعة اللغة الفرنسیة في مجلس إقلیم بروكسل العاصمة وبشرط حضور الأغلبیة في في الإقل

دھا و نقل الكادر الوظیفي  ّ مجلس أو مجموعة اللغة الفرنسیة المعنیة . یجوز لھا تنظیم تمویل الصلاحیات التي تحد
 .ً   والممتلكات وتنظیم الحقوق والواجبات التي تعنیھا أیضا

ً للحالة ، سواءا بمراسیم أو بقرارات أو بأنظمة . تتم    ممارسة ھذه الصلاحیات ً، تبعا
: بإقتراح من حكوماتھا یجوز لمجلس الوحدة الجیرمانیة ولمجلس الإقلیم الفالوني ، كلُّ منھما بمرسوم ،  139المادة 

ل لمجلس ولحكومة الوحدة الجیرمانیة حق ممارس ّ ة جزء أو كل صلاحیات الإقلیم إتخاذ قرار وبإتفاق مشترك یخو
  الفالوني في منطقة اللغة الألمانیة . 

ً بمراسیم أو بقرارات أو بأنظمة .  ً للحالة ، سواءا   تتم ممارسة ھذه الصلاحیات ، تبعا



ً عن طریق القرارات  140المادة  ُخرى ممنوحة لھا قانونا : یمارس مجلس وحكومة الوحدة الجیرمانیة أي صلاحیات أ
  مة . أو الأنظ

  على ھذه القرارات والأنظمة .  159تطبّق نصوص المادة 
   الھیئة التحكیمیة ، الإخطار وتسویة المنازعات: الفصل الخامس                            

ل                                        ّ   إخطار التنازع في الإختصاص : الفرع الأو
م القانون الإجرا 141المادة  ّ بع عند ظھور أي تنازع بین القانون أو المرسوم أو النظام المنصوص علیھ في :ینظ ّ ء المت
  . 134، والتنازع بین المراسیم فیما بینھا أو التنازع بین القواعد المنصوص علیھا في المادة  134المادة 

                
   التحكیم محكمة : الفرع الثاني                                            

  : لكل بلجیكا محكمة تحكیم واحدة یتم تحدید تركیبتھا ، صلاحیتھا ووظیفتھا بقانون .  142المادة 
  تبت ھذه المحكمة بقرار : 

  ؛  141 في المنازعات المذكورة في المادة  1ْ
  ؛  134من خلال قانون أو مرسوم أو نظام صادر بموجب المادة  24و  11،  10 في خرق المواد  2ْ
دھا القانون .  134 في خرق قانون أو مرسوم أو نظام صادر بموجب المادة  3ْ ّ   لمواد في الدستور یحد

ر من أیة جھة  دھا القانون ، كل شخص ذو مصلحة أو كل متضرّ ّ یجوز لمحكمة التحكیم النظر في طلب كل سلطة یحد
  قضائیة  

دة في الفقرة الأولى والبند الثا ّ ّي القوانین المحد لث من الفقرة الثانیة والفقرة الثالثة حسب الأغلبیة المنصوص یتم تبن
  علیھا في الفقرة الأخیرة من المادة الرابعة . 

             
  الإخطار وتسویة التنازع في المصالح  : الفرع الثالث                                     

ً لتنازع المصالح ،  143المادة  ل . تفادیا ّ دة : البند الأو ّ على الحكومة الفیدرالیة والوحدات والأقالیم واللجنة الموح
  للوحدات الإداریة التصّرف بأمانة وعلیھا إحترام الفیدرالیة عند ممارستھا لصلاحیاتھا . 

عة للقانون ، للمرسوم أو  ّ ّل ، بشأن تنازع المصالح بین المجالس المشر البند الثاني . یعبّر مجلس الشیوخ عن رأیھ المعل
یھ بالأغلبیة المذكورة في  134لنظام المنصوص علیھ في المادة ل ّ دھا قانون تم تبن ّ حسب الشروط والصیغ التي حد

  الفقرة الأخیرة من المادة الرابعة . 
ة لتنظیم موضوع إخطار وتسویة تنازع المصالح بین الحكومة الفیدرالیة  ذ الإجراءات الخاصّ ّ البند الثالث . تتخ

یھ بالأغلبیة المنصوص علیھا في وحكومات الوحدة وا ّ لإقلیم والھیئة الجامعة للمجلس الوحدوي المشترك بقانون یتم تبن
  الفقرة الأخیرة من المادة الرابعة . 

  نص مؤقت 
)----------------------- (  
 

   السلطة القضائیة: الفصل السادس                                                 
ً .  : 144المادة  ة بالحقوق المدنیة من إختصاص المحاكم حصرا   النزاعات الخاصّ
دة في القانون .  145المادة  ّ ة بالحقوق السیاسیة من إختصاص المحاكم ، عدا الإستثناءات المحد   : النزاعات الخاصّ
ّ بقانون . ولا یجوز إقامة لجان 146المادة  أو محاكم إستثنائیة  : لا یجوز إنشاء أیة محكمة أو أیة سلطة قضائیة إلا

  تحت أیة تسمیة كانت . 
  : لكل بلجیكا محكمة تمییز واحدة .  147المادة 

  لا تنظر ھذه المحكمة في صلب الدعاوي القضائیة . 
ً على الأمن والأخلاق وفي ھذه الحالة على المحكمة  148المادة  ل خطرا ّ ّ إذا كانت تشك : جلسات المحاكم علنیة إلا

   إعلان ذلك بقرار .
ّ بالإجماع .    في قضایا الجنح السیاسیة والصحافیة لا یمكن التصویت على الجلسة المغلقة إلا

  : یتم تعلیل الأسباب لأي حكم ویتم إصداره بجلسة علنیة .  149المادة 
ً عدا ما یخص ال 150المادة  ّفین لكافة القضایا الإجرامیة ، وللجنح السیاسیة والصحافیة أیضا ّل ھیئة محل جنح :تشك

قة بالتعصّب والعنصریة .  ّ   الصحافیة المتعل
عي العام مستقل في القیام  151المادة  ّون في ممارسة إختصاصاتھم القضائیة . والمدّ ل . القضاة مستقل ّ : البند الأو

ي والملاحقات  ي والملاحقات القضائیة الفردیة دون المساس بحق الوزیر المختص في إصدار الأمر بالتحرّ بالتحرّ
ي والملاحقة . الق   ضائیة أو في إصدار تعلیمات ملزمة في مجال السیاسة الجنائیة بما في ذلك سیاسة التحرّ



ل عند  ّ البند الثاني . لكل بلجیكا مجلس أعلى واحد للقضاء . یحترم ھذا المجلس الإستقلالیة المذكورة في البند الأو
  ممارستھ لصلاحیاتھ . 

ّف المجلس الأعلى للقضاء من ل ُخرى نیرلاندوفونیة . تحتوي كل لجنة على عدد متساوي من یتأل جنة فرانكوفونیة وأ
ً للصیغ  نة ، من جھة ، من قضاة وموظفي النیابة العامة یتم إنتخابھم من قبل زملائھم بالشروط ووفقا ّ الأعضاء مكو

ُخرى ، من أعضاء آخرین یتم تعیینھم من قبل مجلس الشیوخ ً ، ومن جھة أ دة قانونا ّ بأغلبیة ثلثي الأصوات  المحد
دة بالقانون.  ّ   المعبّرة حسب الشروط المحد

ً لنص  ّلان من عدد متساوي في التمثیل طبقا تتضمّن كل لجنة ھیئة للترشیح والتعیین وآخرى للإستشارة والتحقیق تتشك
  الفقرة السابقة . 

د القانون تركیبة المجلس الأعلى للقضاء وتركیبة لجانھ وھیئاتھ وكذلك  ّ الشروط والصیغ التي بموجبھا تتم ممارسة یحد
  صلاحیاتھا . 

مور التالیة :  ُ   البند الثالث . یمارس المجلس الأعلى للقضاء إختصاصاتھ في الأ
ولى من البند الرابع أو موظف في النیابة العامة ؛  1ْ ُ د في الفقرة الأ ّ ّحین للتعیین في وظیفة حاكم كما ھو محد    تقدیم مرش
ّح 2ْ ولى من البند الخامس أو في وظیفة رئیس الھیئة في النیابة  تقدیم مرش ُ دة في الفقرة الأ ّ ین للتعیین في الوظائف المحد

  العامة ؛ 
   الدخول في وظیفة حاكم أو موظف في النیابة العامة ؛  3ْ
ام وموظفي النیابة العامة ؛  4ْ ّ    تأھیل الحك
دة  5ْ ّ   في الفقرة الثانیة ؛  تحدید المؤھّلات العامة في التعیینات المحد
   التعبیر عن آراء ومقترحات تخص النشاط العام أو ترتیب النظام القضائي ؛  6ْ
م الداخلي ؛  7ْ ّ    الرقابة العامة وتشجیع إستخدام وسائل التحك
   بإستثناء كل الصلاحیات التأدیبیة والجزائیة :  8ْ
  د من متابعتھا ؛ إستلام الشكاوي عن سیر العمل في النظام القضائي والتأكّ  -
  المباشرة في التحقیق عن سیر العمل في النظام القضائي .  -

مور المنصوص علیھا في الفقرات من  ُ  إلى لجنة الترشیح والتعیین المختصة  4ْ إلى  1ْیتم تخویل صلاحیات الأ
مور المنصوص علیھا في الفقرات من  ُ ة ،  إلى ھیئة الإستشارة  8ْ إلى  5ْوتخویل صلاحیات الأ والتحقیق المختصّ

 .ً دة قانونا ّ   بالشروط والصیغ المحد
د القانون الحالات والصیغ التي بموجبھا تمارس لجان الترشیح والتعیین وھیئات الإستشارة والتحقیق صلاحیاتھا  ّ یحد

 . ّ   معا
ً للفقرة الأخیرة من الما یھ بالأغلبیة وفقا ّ ُخرى للمجلس بقانون یتم تبن د الصلاحیات الأ ّ ُحد   دة الرابعة . ت

 ً ام المحاكم ، ومستشاري محاكم الإستئناف ومحكمة التمییز من قبل الملك وفقا ّ البند الرابع . یتم تعیین قضاة الصلح وحك
 . ً دة قانونا ّ   للشروط والصیغ المحد

ت علیھ بأغلبیة ا ّ ّل فیھ أسبابھ وتصو ة تعل ً یتم عرض طلب التعیین من قبل لجنة التعیین والترشیح المختصّ لثلثین طبقا
ً وبتعلیل الأسباب .  دة قانونا ّ ّ بالصیغة المحد ً وبعد تقییم الكفاءة والقابلیة . لا یجوز رفض الطلب إلا دة قانونا ّ   للصیغ المحد
في حالة تعیین مستشار في محاكم الإستئناف أو في محكمة التمییز تعبّر المجالس العامة المعنیة لھذه المحاكم عن رأیھا 

ّل وفق ً قبل عرض الطلب المنصوص علیھ في الفقرة السابقة . المعل دة قانونا ّ ً للصیغة المحد   ا
ُخرى  ل لمحكمة التمییز والرؤساء الأوائل لمحاكم الإستئناف ورؤساء المحاكم الأ ّ البند الخامس . یتم تعیین الرئیس الأو

 . ً دة قانونا ّ ً للشروط والصیغ المحد   في ھذه الوظائف من قبل الملك وفقا
ت علیھ بأغلبیة یت ّ ّل فیھ أسبابھ وتصو ة تعل ّح من قبل لجنة التعیین والترشیح المختصّ م ھذا التعیین بعرض طلب المرش

 ً دة قانونا ّ ّ بالصیغة المحد ً وبعد تقییم الكفاءة والقابلیة . لا یجوز رفض الطلب إلا دة قانونا ّ ً للصیغ المحد الثلثین طبقا
  وبتعلیل الأسباب . 

ل لمحكمة التمییز أو لمحاكم الإستئناف تعبّر المجالس العامة المعنیة لھذه المحاكم  في حالة التعیین ّ لوظیفة الرئیس الأو
ً قبل عرض الطلب المذكور في الفقرة السابقة .  دة قانونا ّ ً للصیغة المحد ّل وفقا   عن رأیھا المعل

اب رؤساء المحاكم في ھذه یتم تعیین رئیس محكمة التمییز ورؤساء أقسامھا ، ورؤساء غرف محاكم الإس ّ تئناف ونو
 . ً دة قانونا ّ ً للشروط والصیغ المحد   الوظائف من بین أعضائھا وفقا

د القانون فترة التعیین لھذه الوظائف .  152دون المساس بأحكام المادة  ّ   ، یحد
ظفي النیابة العامة البند السادس . یخضع أصحاب الوظائف المنصوص علیھا في الفقرة الرابعة من البند الخامس ومو

ً للصیغة المحددة في القانون .    إلى التقییم وفقا
  نص مؤقت 



) ---------------------- (  
) ---------------------- (  

  
دة  152المادة  ّ ده القانون ویتمتعون بالرواتب المحد ّ ام لمدى الحیاة . ویُحالون على التقاعد في عمر یحد ّ : یتم تعیین الحك
 ً   قانونا

ّ بمحاكمة . لا ی ّ حاكم أو تعلیقھ من الوظیفة إلا   جوز فصل أي
ّ بتعیینھ في وظیفة جدیدة وبموافقتھ .  ّ حاكم إلا   لایجوز نقل أي

  :یتم تعیین موظفي النیابة العامة في المحاكم وإقالتھم من قبل الملك .  153المادة 
ً للقانو 154المادة    ن . . یتم تحدید رواتب أعضاء النظام القضائي وفقا
ً وعدا حالات عدم  155المادة  انا ّ ّ إذا مارسھا مج : لا یجوز لأي حاكم أن یقبل بوظیفة راتبیة من حكومة ما إلا

دة في القانون .  ّ   التعارض المحد
  : لبلجیكا خمس محاكم إستئنافیة :  156المادة 

، برابانت فلامندي وإقلیم بروكسل  محكمة بروكسل الإستئنافیة ، تشمل دائرة إختصاصھا مقاطعات برابانت فالون  1ْ
  العاصمة مزدوج اللغة ؛ 

   محكمة غاند الإستئنافیة ، تشمل دائرة إختصاصھا مقاطعات فلاندر الغربیة وفلاندر الشرقیة ؛  2ْ
   محكمة أنفیر الإستئنافیة ، تشمل دائرة إختصاصھا مقاطعات أنفیر ولیمبورغ ؛  3ْ
  دائرة إختصاصھا مقاطعات لییج ، نامور ولوكسمبورغ ؛  محكمة لییج الإستئنافیة ، تشمل  4ْ
   محكمة مونس الإستئنافیة ، تشمل دائرة إختصاصھا مقاطعة ھینو .  5ْ

ل للمادة  157المادة  ّ یتم تشكیل  167:عند التأكد من إعلان الحرب المنصوص علیھ في الفقرة الثانیة من البند الأو
م القانون صلاحیات ّ ة وظیفتھا . محاكم عسكریة . ینظ ّ د مھامھا ، وحقوق وواجبات أعضاءھا وكذلك مد ّ   ھا ویحد

ة خدمتھم  ّ م القانون مھامھا واسلوب تعیین أعضائھا ومد ّ ً . ینظ دة قانونا ّ یتم تشكیل محاكم تجاریة في المناطق المحد
  الوظیفیة . 

ً، ویتم تحدید مھامھا واسلوب تعیین أعضائھا و م القانون محاكم العمل أیضا ّ ة خدمتھم الوظیفیة . ینظ ّ   مد
ة  ّ م القانون مھامھا واسلوب تعیین أعضائھا ومد ّ ً . ینظ دة قانونا ّ یتم تشكیل محاكم لتطبیق العقوبات في المناطق المحد

  خدمتھم الوظیفیة . 
) ------------------------- (  

ة یتم تنظیم المحاكم العسكریة وتحدید مھامھا وحقوق وواجبات  ة خدمتھا . بموجب قوانین خاصّ ّ   أعضاءھا وكذلك مد
دة في القانون .  158المادة  ّ ً للصیغة المحد   : تبت محكمة التمییز في قرار تنازع الإختصاصات وفقا
ّ  159المادة  : لا یتم تطبیق القرارات والأنظمة العامة للبلدیات والمقاطعات من قبل المحاكم البدائیة والإستئنافیة إلا

  القوانین .  عندعدم تعارض نصوصھا مع
  

  مجلس الدولة والقوانین الإداریة : الفصل السابع                                        
د القانون تركیبتھ ، صلاحیتھ ووظیفتھ ویجوز بموجبھ تخویل الملك  160المادة  ّ : لكل بلجیكا مجلس واحد للدولة ، یحد

ً للمباديء التي یعلنھا   . سلطة تنظیم الإجراءات طبقا
یبت مجلس الدولة في الأحكام كسلطة قضائیة إداریة من خلال إصدار القرارات ویبیّن رأیھ الإستشاري في المجالات 

 . ً دة قانونا ّ   المحد
ّ بموجب قانون .  161المادة    : لا یجوز إقامة أیّة سلطة قضائیة إداریة إلا

 
س: الفصل الثامن                                         ات المحافظات والبلدیات مؤسّ

سات المحافظات والبلدیات .  162المادة  م القانون مؤسّ ّ   : ینظ
  یقر القانون تطبیق المباديء التالیة : 

   الإنتخاب المباشر لأعضاء مجالس المحافظات والبلدیات ؛  1ْ
ف في كل ما لھ علاقة بمصالح المحافظ 2ْ ات والبلدیات ، دون  تخویل مجالس المحافظات والبلدیات حق التصرّ

ً ؛  دة قانونا ّ ً للصیغة المحد   المساس بالمصادقة على أعمالھم ، ضمن الحالات وتبعا
سات المحافظات والبلدیات ؛  3ْ    لا مركزیة إحالة الصلاحیات إلى مؤسّ
ً ؛  4ْ رة قانونا ّ    علنیة جلسات مجالس المحافظات والبلدیات ضمن الحدود المقر
  لحسابات ؛  إعلان المیزانیة وا 5ْ



ل سلطة الرقابة الإداریة أو السلطة التشریعیة الفیدرالیة لمنع خرق القانون أو المساس بالمصلحة العامة .  6ْ ّ    تدخ
ً للأغلبیة المنصوص علیھا في الفقرة الأخیرة من المادة الرابعة ، یجوز لمجالس الوحدة أو  یھ وفقا ّ ً لقانون تم تبن تنفیذا

  ل سلطة الرقابة الإداریة. الإقلیم تنظیم ھیكل وعم
د المرسوم أو النظام  ّ ً للأغلبیة المنصوص علیھا في الفقرة الأخیرة من المادة الرابعة ، یحد یھ وفقا ّ ً لقانون تم تبن تنفیذا

الشروط والصیغة التي بموجبھا یجوز لمجموعة من المحافظات أو البلدیات التفاھم أو الإتحاد  134المذكور في المادة 
ّخاذ القرار فیما بی ً لإت نھا . ولكن لا یجوز لمجموعة من مجالس المحافظات أو لمجموعة من مجالس البلدیات التداول معا

 .  
: تمارس الوحدتان الفرنسیة والفلامندیة وكذلك اللجنة الوحدویة المشتركة ، كلُّ في شأنھا ، وضمن نطاق  163المادة 

سة في اقل َ دة بموجب المادتین إختصاصاتھا نفس الصلاحیات المُمار ّ  128و  127یمي فالون وفلامند في القضایا المحد
ُخرى فممارسة السلطة تدخل ضمن صلاحیة إقلیم  ا في الشؤون الأ داخل إقلیم بروكسل العاصمة مزدوجة اللغة ، أمّ

  بروكسل العاصمة . 
ق علیھ بالأغلبیة المذكورة في الفقرة الأخیر ً إلى قانون مصدّ ة من المادة الرابعة یجوز تحدید الصیغ مع ذلك ، إستناذا

دة في  ّ سة یتم إختیار أعضاءھا من قبلھ ، الصلاحیة المحد التي بموجبھا یمارس إقلیم بروكسل العاصمة أو أیة مؤسّ
مور المنصوص علیھا في المادة  ُ ولى والتي لا تدخل ضمن الأ ُ ً لذات الأغلبیة  39الفقرة الأ . وبقانون مصدّق علیھ وفقا

ة بشؤون المادتین یتم تخ إلى  128و  127ویل جزء أو كل الصلاحیات المنصوص علیھا في الفقرة الأولى والخاصّ
سات المذكورة في المادة    .  136المؤسّ

ً .  164المادة    : تحریر وثائق سجل الأحوال المدنیة وإدارة التسجیل من إختصاص السلطات البلدیة حصرا
ل . ینشي 165المادة  ّ ً في ذلك : البند الأو ا ّ د نظامھا وصلاحیتھا مقر ّ ء القانون التجمعات والإتحادات البلدیة ، ویحد

  .  162تطبیق المباديء المعلنة في المادة 
ّحاد مجلس وھیئة تنفیذیة .    لكل تجمّع أو إت

  انون . یُنتخب رئیس الھیئة التنفیذیة من قبل مجلسھ ومن بین أعضائھ ، یُصادق علیھ الملك ویتم تحدید نظامھ بق
ًطبّق المواد  حادات البلدیة .  190و  159ت ّ   على قرارات وأنظمة التجمّعات والإت

ّ بموجب قانون .  ّحادات أو تعدیلھا إلا   لا یجوز تغییر حدود التجمّعات والإت
ً ضمن الشروط والصی ً یتدارس فیھ أي تجمّع وإتحاد البلدیات الأكثر قربا غة التي البند الثاني . ینشيء القانون جھازا

ة بصلاحیة كل منھا .  دھا لتسویة المشاكل الفنیة المشتركة الخاصّ ّ   یحد
ً فیما بینھا أو بینھا وبین تجمّع واحد أو أكثر  ّحاد سواءا ّحادات البلدیة التفاھم أو الإت البند الثالث . یجوز لمجموعة من الإت

ً لحل وإدارة الشؤون الخاصّ  دة قانونا ّ ً للشروط والصیغ المحد ً ولا یجوز لمجالسھا وفقا ة التي تدخل ضمن صلاحیتھا معا
ّخاذ القرار .  ً لإت   التداول معا

ُطبّق المادة  166المادة  ل . ت ّ ً ما یلي .  165: البند الأو   على التجمّع العائد لعاصمة المملكة مراعیا
لة بموجب البند الثاني . تمارس صلاحیات التجمّع العائد لعاصمة المملكة من قبل أجھزة إقلیم ب ّ روكسل العاصمة المشك

ً للأغلبیة المنصوص علیھا في الفقرة الأخیرة من المادة الرابعة .  39المادة  ق علیھ وفقا د في قانون مصدّ ّ   بالشكل المحد
  :  136البند الثالث . الأجھزة المنصوص علیھا في المادة 

ُخر 1ْ ة  لكلٍّ منھا في وحدتھا نفس صلاحیات الجھات التنظیمیة الأ مور الخاصّ ُ ى في الشؤون الثقافیة والتعلیمیة أو الأ
  بھا ؛ 

لة لھا من قبل مجلسي الوحدة الفرنسیة والوحدة الفلامندیة ؛  2ْ ّ    یمارس ، كلُّ منھا في وحدتھا ، الصلاحیات المُخو
مور المنصوص علیھا في  3ْ ُ ً وبالتوافق الأ م معا ّ نظ ُ    ذات المصلحة المشتركة .  1ْ ت
  

  العلاقات الدولیة : الباب الرابع                                                   
ھ الملك العلاقات الدولیة ، دون المساس بصلاحیة الوحدات والأقالیم في تنظیم التعاون  167المادة  ّ ل . یوج ّ : البند الأو

مور التي تدخل ضمن صلاحیاتھا وف ُ ً للدستور أو بموجبھ . الدولي ومن ضمنھا عقد الإتفاقیات في الأ   قا
د من حالة الحرب وكذلك نھایة العملیات الحربیة ویقوم بإبلاغ المجالس بطریقة  ّ ّحة ویتأك ات المسل ّ یقود الملك القو

  إعلامیة مناسبة حال ما تقتضیھ مصلحة وأمن الدولة . 
ّ بموجب قانون .    لا یجوز حصول أي إنفصال ، أو تبادل أو إلحاق أراضي إلا

مور المنصوص علیھا في البند الثالث ولن تكون نافذة  البند ُ الثاني . یتم توقیع المعاھدات من قبل الملك بإستثناء الأ
ّ بعد تصدیقھا من قبل المجالس .    المفعول إلا

دة في المادة  ّ مور ، وكلُّ في شأنھا ، المعاھدات التي تشمل ا 121البند الثالث . تعقد حكومات الوحدات والإقالیم المحد ُ لأ
ّ بعد تصدیقھا من قبل المجلس المذكور .  ة بصلاحیة مجلسھا ولن تكون ھذه المعاھدات نافذة المفعول إلا   الخاصّ



ً بالشؤون التي تدخل  ّق حصرا البند الرابع . یتم تحدید كیفیة عقد الإتفاقیات المذكورة في البند الثالث أو تلك التي لا تتعل
ً للدستور أو بموجبھ بقانون مصدّق علیھ بالأغلبیة المنصوص علیھا في الفقرة  ضمن صلاحیة الوحدات أو الأقالیم وفقا

  الأخیرة من المادة الرابعة . 
أیّار  18البند الخامس . یجوز للملك وبالإتفاق مع حكومات الوحدات أو الإقالیم المعنیة إلغاء الإتفاقیات المعقودة قبل 

ّقة بالشؤون المذكورة في ا 1993   لبند الثالث . والمتعل
یلغي الملك ھذه الإتفاقیات إذا طلبت منھ حكومات الوحدات والإقالیم المعنیة . وفي حالة عدم الإتفاق بین حكومات 

ق علیھ وفق الأغلبیة المنصوص علیھا في الفقرة الأخیرة من  ّ الوحدات والإقالیم المعنیة یتم حسم القضیة بقانون مُصد
  المادة الرابعة . 

ّحاد الأوروبي ) أو  168المادة  سة للمجموعة الأوروبیة ( الإت : حال بدء المفاوضات لإعادة النظر بالإتفاقیات المؤسّ
اب والشیوخ ) بذلك لتكون على  ّ القرارات والإتفاقیات التي إستھدفت تعدیلھا أو إكمالھا یتم تبلیغ المجالس ( مجلسي النو

لاع بمشروع الإتفاقیة قبل التوقیع علیھا . ِّ    إط
دة في المادتین  169المادة  ّ : لضمان إحترام الإلتزامات الدولیة والعالمیة ، یجوز للجھات التي تمارس السلطات المحد

ً في ذلك إحترام الشروط  121و  115أن تحل محل الأجھزة المنصوص علیھا في المادتین  37و  36 ً مراعیا مؤقتا
ّي قانون  دة في القانون . یتم ذلك بعد تبن ّ ً للأغلبیة المذكورة في الفقرة الأخیرة من المادة الرابعة . المحد   وفقا

 
  المالیة : الباب الخامس                                                      

ّ بقانون .  170المادة  ل . لا یجوز فرض أیة ضریبة للدولة إلا ّ   : البند الأو
ّ بمرسوم أو بنظام منصوص علیھ في المادة  البند الثاني . لا یجوز فرض أیة ضریبة للوحدة   .  134أو للإقلیم إلا

د القانون الإستثناءات التي یتم بیان ضرورتھا .  ّ ولى ، یحد ُ ّق بالضرائب المنصوص علیھا في الفقرة الأ   فیما یتعل
ّ بقرار من مجلسھا .    البند الثالث . لا یجوز للمحافظة فرض أي عبء أو ضریبة إلا

ّق ب د القانون الإستثناءات التي یتم بیان ضرورتھا . فیما یتعل ّ ولى ، یحد ُ   الضرائب المنصوص علیھا في الفقرة الأ
ولى .  ُ   یجوز للقانون إلغاء جزء أو كل الضرائب المنصوص علیھا في الفقرة الأ

ّ بق ّحاد البلدیات أو للبلدیات فرض أي عبء أو ضریبة إلا   رار من مجالسھا . البند الرابع . لا یجوز للتجمّعات ، لإت
د القانون الإستثناءات التي یتم بیان ضرورتھا .  ّ ولى ، یحد ُ ّق بالضرائب المنصوص علیھا في الفقرة الأ   فیما یتعل

ً على الضرائب المفروضة للدولة أو للوحدة أو للإقلیم .  171المادة    : یتم التصویت سنویا
ّ لم ة للأنظمة المعمول بھا لفرض الضرائب إلا ّ ْ لم یتم تجدیدھا . لا قو ة سنة واحدة إن ّ   د

  : لا إمتیاز بشأن الضرائب .  172المادة 
ّ بقانون .    لا إعفاء أو تخفیف للضرائب على أحد إلا

ً في القانون أو  173المادة  : عدا المحافظات والأراضي المستصلحة والمجففة من البحر والحالات المُستثنیة صراحة
د ّ ّ بشكل ضریبة للدولة ،  134ة في المادة في المرسوم والأنظمة المحد ، لا یجوز فرض أي عبء على المواطنین إلا

ّحاد البلدیات أو للبلدیة .    للوحدة ، للإقلیم ، للتجمّع ولإت
ت على المیزانیة.  174المادة  ّ اب قانون الحسابات ویصو ّ   : في كل عام ، یقر مجلس النو

اب ومجلس الشیوخ ، ّ صاتھ الوظیفیة .  مع ذلك ، یقوم مجلس النو ّق بھ ، بتحدید مخصّ   كلُّ فیما یتعل
  یجب إدخال كل إیرادات ومصاریف الدولة في المیزانیة والحسابات . 

ً للأغلبیة المنصوص  175المادة  : یتم تحدید نظام التمویل للوحدتین الفرنسیة والفلامندیة بقانون مصدّق علیھ وفقا
  رابعة . علیھا في الفقرة الأخیرة من المادة ال

م مجلسي الوحدة الفرنسیة والوحدة الفلامندیة ، كلُّ في شأنھ ، تخصیص إیراداتھ من خلال مرسوم .  ّ   ینظ
  : یتم تحدید نظام تمویل الوحدة الجیرمانیة بقانون .  176المادة 

م مجلس الوحدة الجیرمانیة تخصیص إیراداتھ بمرسوم .  ّ   ینظ
ً للأغلبیة المنصوص علیھا في الفقرة الأخیرة من : یتم تحدید نظام تمویل ا 177المادة  ق علیھ وفقا لأقالیم بقانون مصدّ

  المادة الرابعة . 
ً للقواعد المثبّتة في المادة  د المجالس الإقلیمیة ، كلُّ في شأنھ ، تخصیص إیراداتھ وفقا ّ   .  134تحد

إلى لجنة الوحدة المشتركة وإلى الھیئات  : یقوم مجلس إقلیم بروكسل العاصمة بتحویل الوسائل المالیة 178المادة 
ً للأغلبیة المذكورة في  ق علیھ وفقا ّ دھا القانون المصد ّ ً للصیغ التي یحد الوحدویة الفرنسیة والفلامندیة بالشروط وتبعا

  الفقرة الأخیرة من المادة الرابعة. 
   بموجب قانون . : لا یجوز منح أي راتب ، أیة منحة على حساب الخزینة العامة إلاّ  179المادة 
دھا القانون .  180المادة  ّ اب وللمدة التي یحد ّ   : یتم تعیین أعضاء دائرة الرقابة المالیة من قبل مجلس النو



ّقة بالخزینة العامة . تقوم ھذه الدائرة  تتمثل مسؤولیة ھذه الدائرة بدراسة وتصفیة كل حسابات الإدارة وأیّة حسابات متعل
سة بمراقبة كل تجاوز أو تح ّقة بالمؤسّ ً الرقابة العامة على العملیات المتعل ویل لمصروفات المیزانیة كما تمارس أیضا

وتقوم بإستیفاء الحقوق المكتسبة للدولة ، بضمنھا ، الإیرادات الضریبیة وتصادق على حسابات دوائر الدولة المختلفة 
ً وتتحمّل مسؤولیة جمع أیة معلومات أو مستندات حسابیة ضروریة . یخ اب مرفقا ّ ضع الحساب العام للدولة لمجلس النو

  بملاحظات دائرة الرقابة المالیة علیھ. 
م القانون دائرة الرقابة المالیة .  ّ   ینظ

صات ورواتب رؤساء الدوائر الدینیة . یتم إدخال المبالغ الضروریة  181المادة  ل . تتحمّل الدولة مخصّ ّ : البند الأو
ً في ا   لمیزانیة. لسد ھذه النفقات سنویا

ة تقدیم  ّى مھمّ البند الثاني . تتحمّل الدولة مخصّصات ورواتب ممثلي المنظمات المعترف بھا في القانون والتي تتول
ً في المیزانیة.    المساندة الروحیة لمعتنقي عقیدة فلسفیة غیر دینیة . یتم إدخال المبالغ الضروریة لسد ھذه النفقات سنویا

  
ّحة: الباب السادس                                          ات المسل ّ    القو

ً .  182المادة  م الترفیعات والحقوق والإلتزامات العسكریة أیضا ّ ّھ ینظ د القانون اسلوب التجنید في الجیش كما أن ّ   : یحد
ً . لا یتجاوز مفعول ھذا القانون لأكثر من 183المادة  ْ لم یتم  : یتم التصویت على مجموع أفراد الجیش سنویا عام إن

  تجدیده . 
ّب على مستویین بقانون . كما یتم تحدید الأركان  184المادة  : یتم تنظیم تركیبة ومھمات جھازالشرطة المندمج والمرت

ً بقانون.    الأساسیة لنظام كادره الوظیفي أیضا
  نص مؤقت 

) ------------------------- (  
ّ : لا یجوز القبول بأي جیش أجنب 185المادة  ي لخدمة الدولة أوالسماح لھ بإلإستیلاء أو بالمرور على الأراضي إلا

  بموجب قانون . 
ده القانون .  186المادة  ّ ّ بالشكل الذي یحد   :لا یجوز تجرید العسكریین من رتبھم أو ألقابھم أو رواتبھم إلا

 
   نصوص عامة: الباب السابع                                                 

ً .  187المادة  یا ّ ً أو كل   :لا یجوز تعلیق الدستور جزئیا
لغى جمیع القوانین والمراسیم والقرارات والأنظمة التي تتعارض أحكامھا مع نصوص الدستور  188المادة  ُ :ت

ً من یوم دخولھ حیّز التنفیذ .    الجدید إعتبارا
ر نص الدستور باللغات الفرنسیة والنیرلاندی 189المادة  ّ ر   ة والألمانیة . : حُ
ّ بعد نشره  190المادة  ً إلا : لن یكون أي قانون أو قرار أو نظام للإدارة العامة في المحافظات أو البلدیات ملزما

د في القانون .  ّ   بالشكل المحد
ّع كل أجنبي یتواجد على الأراضي البلجیكیة بحق الحمایة الممنوحة للأفراد والممتلكات عدا  191المادة  : یتمت

دة في القانون . الإ ّ   ستثناءات المحد
د صیغتھ .  192المادة  ّ ّ بموجب قانون یحد   : لا یجوز فرض أي قسم ولاء إلا
ّى لجیش المملكة أسد بلجیكا مع شعار :  193المادة  مّة البلجیكیة اللون الأحمر والأصفر والأسود ، وتتبن ُ ّى الأ : تتبن

ة .  ّ ّد القو   الوحدة تول
  روكسل ھي عاصمة بلجیكا ومقر الحكومة الفیدرالیة . : مدینة ب 194المادة 

  
  تعدیل الدستور : الباب الثامن                                                 

ّ ھنالك ضرورة لتعدیل نص دستوري معیّن .  195المادة    : یحق للسلطة التشریعیة الفیدرالیة الإعلان بأن
اب والشیوخ ) بحكم القانون . بعد ھذا الإعلان ، یتم حل المجلسی ّ   ن ( النو

ً للمادة    .  46تتم الدعوة لإنتخاب مجلسین جدیدین طبقا
اب والشیوخ بالإتفاق مع الملك حول النقاط الخاضعة للتعدیل .  ّ   یبت مجلسي النو

ْ لم یحضر الجلسة ما لا یقل عن  ّخاذ قرار إن ً لإت ثلثي أعضاء كل وفي ھذه الحالة ، لا یجوز للمجلسین التداول معا
ْ لم یتم الحصول على ثلثي الأصوات المعبّرة .  ّي أي تغییر إن   مجلس ولا یجوز تبن

اب  196المادة  ّ : لا یجوز القیام أو الإستمرار بتعدیل الدستور في وقت الحرب أو حینما تعترض مجلسي النو
یة على الأراضي الفیدرالیة.  ّ   والشیوخ عقبات تمنعھا من عقد الجلسات بحر

ّق بسلطات الملك الدستوریة  197المادة  : أثناء فترة الوصایة ، لا یجوز حصول أي تغییر في الدستور فیما یتعل



  .  197إلى  106ومن  95إلى  91ومن  88إلى  85وبما یخص مواد الدستور من 
فاق مع الملك تكییف أرقام 198المادة  ّ اب والشیوخ ) بالإت ّ نتخبة ( النو مواد الدستور وتجزأتھا  : یجوز للمجالس المُ

وكذلك تبویبھا وتقسیمھا إلى فصول وفروع ، وتعدیل المصطلحات في النصوص الخاضعة للتعدیل لتتناسب مع 
  مصطلحات النصوص الجدیدة ولتوكید التوافق بین النصوص الفرنسیة والنیرلاندیة والألمانیة للدستور . 

ْ لم یحضر الجلسة ما لا یقل عن ثلثي أعضاء كل  وفي ھذه الحالة ، لا یجوز للمجلسین التداول معاً  ّخاذ قرار إن لإت
ْ لم یتم الحصول على ثلثي الأصوات المعبّرة . ّي أي تغییر إن    2مجلس ولا یجوز تبن
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